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 إهداء

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن إلیه لولا فضل االله علینا

أما بعد:

"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة "أهدي هذا العمل إلى من قال فیهما االله 

إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقهما، إلى من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما

أغلى شيء في حیاتي والدي العزیزین اللذان علماني معنى الصبر والمثابرة من أجل النجاح،  إلى

أدامهما االله لي.

"سفیان، صادق، عادل"إلى شموع حیاتي وسندي في الدنیا، إلى من ترعرعت معهم إخوتي 

"كأبي الثاني إلى الذین لم یبخلوا علي بالتشجیع والنصائح والإرشادات وأخص بالذكر الذي أعتبره 

وعائلته حفظهم االله."خالي عمر 

إلى كل عائلتي من كبیرهم إلى صغیرهم.

إلى رفیق دربي وعائلته الكریمة حفظهم االله.

."فاطمة، صبرینة، إیمان "إلى رفقاء الدرب الذین كانوا بمثابة إخوة لي، وبالأخص 

إلى التي جمعتني معها سنین عدیدة قبل أن یجمعنا هذا العمل صدیقتي، زمیلتي. بالأحرى أختي 

."سام یو  "التي لم تلدها أمي 

إلى كل من یرق قلبهم لطلب العلم.

إلى كل من سقط من قلمي سهوا.

إلى كل هؤلاء بأسمى معاني الحب والوفاء والإخلاص أهدي هذا العمل.

"لـــیــنـــدة "



  إهـــداء

»لهما جناح الذل من الرحمة اخفضو  «أهدي هذا العمل إلى من قال فیهما االله 

إلى روح أبي الطاهرة رحمه االله وأسكنه فسیح جناته.

أبي الذي أدرك قیمة العلم فعلمني وكان سندي وسقاني ماء الحیاة.

ووفته المنیة وحرمته من تحقق حلمه.أبي الذي طالما كان یحلم بوصول هذا الیوم

وإلى من تطیب أیامي بقربها، ویسعد قلبي بهنائها، إلى من أرضعتني لبن الحنان، إلى 

أغلى كائن في الوجود   أمي الغالیة    أطال االله في عمرها.

إلى من ترعرعت معهم إخوتي وأخواتي: حسن، دلیلة، حكیم، بلال، سهام.

ي بالتشجیع والنصائح والإرشادات وأخص بالذكر الذي أعتبره إلى الذین لم یبخلوا عل

حفظه االله وأطال عمره."سي عبد االله "كأبي الثاني 

إلى رفقاء الدرب الذین كانوا بمثابة إخوة لي وبالأخص كمیلة، صارة، نادیة، صبرینة، 

.،تكفریناسنزیهة

إلى التي جمعتني معها سنین عدیدة قبل أن یجمعنا هذا العمل، إلى صدیقتي، زمیلتي، 

."لیندة "بالأحرى أختي التي لم تلدها أمي 

إلى كل من یرق قلبهم لطلب العلم.

إلى كل هؤلاء بأسمى معاني الحب والوفاء والإخلاص أهدي هذا العمل.

»ویســـــــــــام «
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الیوم ثورة في مختلف المجالات، رغبة منه في تحسین مستوى معیشة الفرد  المیشهد الع

ر كبیر في أنماط وحجم الإستهلاك وتحقیق الرفاهیة، وفي ظل مناخ العولمة وما تبعه من تغیی

بي كل ما یحتاجه الفرد في حیاته، وبقدر ما السلع والخدمات متوفرة ومتنوعة تلحیث أصبحت 

الوفرة من جوانب إیجابیة كبیرة فإن لها سلبیاتها الخطیرة على المستهلك كونه العنصر تحققه هذه 

الأساسي الذي تقوم علیه التجارة في وقتنا الحالي.

، بسبب حرص المنتجین للوصول الإنتاجوالعالمیة غزارة كبیرة في كما تشهد الأسواق المحلیة 

وسلامته الصحیة، مع الاقتصادیةالمستهلك إلى أعلى نسب من التسویق دون الإهتمام بمصالح 

زیادة معتبرة في معدلات الإستهلاك دون وعي من المستهلك بالغش الواقع على السلع وعدم 

مطابقتها أحیانا للمواصفات المحددة قانونا.

التي یمكن أن تصیب إقتصاد الدولة والأفراد خاصة مع فالغش أصبح من أخطر الظواهر 

صناعات العالمیة والمحلیة، وإنتشار السلع والصناعات بشكل یؤدي إلى تنامي المنتجات وال

منافسات بین المنتجات على حساب المستهلك؛ فالغش إنتشر بوسائل وأسالیب متنوعة خاصة مع 

الدعائیة في إغراء المستهلك وجذب الباعة الدور الذي تلعبه الوسائل الإعلانیة والإغراءات 

منتوجات وسلع مغشوشة، وكذلك دور التاجر أو المتدخل في عرض المشترین من أجل تضلیلهم ب

وطرح منتجات للبیع علما أنها غیر مطابقة للمواصفات نتیجة لحجم الأضرار التي تسببها هذه  

المنتوجات كالتسممات الناتجة عن تناول بعض الأغذیة أو تعاطي بعض الأدویة أو الحرائق 

 .والآلاتناتجة عن غش بعض الأجهزة والإنفجارات في المصانع والمحلات ال

وهذا ما یستدعي حمایة المستهلك من هذه الجریمة ،تدخل المشرع الجزائري بتجریم الغش

ومن جمیع المخاطر التي تلحق به، وذلك من خلال سن التشریعات والقوانین وتطبیقها على أرض 

في هذه لطرف الضعیف ا، خاصة أن المستهلك یمثل هاالواقع من طرف الأعوان المكلفین ب

الحالة.

وعلیه حرص المشرع الجزائري على إصدار قوانین لحمایة المستهلك وذلك من خلال قانون 

الغش والخداع الواقع على المستهلك والتي نص علیها في الباب الرابع المعنون الذي جرم العقوبات 
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مكرر 435إلى غایة 429بالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة ضمن المواد من 

وأیضا ما تضمنته القوانین المكملة لقانون العقوبات )1(،من قانون العقوبات المعدل والمتمم

)2(.03-09والخاصة بحمایة المستهلك وقمع الغش القانون رقم 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04الهدف من سن القانون رقم و یكمن 

في ضبط العلاقات حیث تظهر نیة المشرع)3(نص المادة الأولى منه،التجاریة من خلال 

من خلال إعادة التوازن لعدم المساواة الاقتصادیة بین المهنیین و المستهلكین تطبیقا الاقتصادیة 

.للإنسان، التي تضمن السلامة البدنیة و المعنویة )4(من الدستور41لنص المادة 

حیث أن اهتمام التشریع بهذا الموضوع كان لما له من أهمیة في ضمان حمایة الفرد،الذي 

یعتبر عرضة لكثیر من الجرائم خاصة جریمة الغش التجاري؛حیث كان الدافع لدراستنا لهذا 

الموضوع ،كونها تتعلق بأسمى حقوق الإنسان وهي سلامة الجسم و النفس و المحافظة علیهما، 

لاختیار الموضوع كان نتیجة ما نسمعه و ما نشاهده بأم أعیننا من تجاوزات و  وكذلك الدافع

اعتداءات و انتهاكات تمس المستهلك و سلامته ،ولا احد یطرق باب القضاء مطالبا الحمایة على 

، صادر 49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 156- 66رقم مكرر، من أمر  435إلى  429المواد من -1

، 37د ، ج.ر.ج.ج، عد2016یونیو 19مؤرخ في 02-16، معدل ومتمم بقانون رقم 1966جوان، 11بتاریخ بتاریخ 

.2016یونیو22صادر بتاریخ 
15و قمع الغش ،ج ر ج ج ، عدد المستهلك، یتعلق بحمایة 2009فبرایر 27مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 08،صادر في 
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04من القانون رقم 01المادة -3

.2004یونیو 27، صادر 41ر ج ج ،عدد 
،1996دیسمبر  07 في مؤرخ 483-96 عدد الرئاسيالمرسومبموجبالصادر، 1996الدستور من41المادة-4

 رقم قانونال بموجبمتمم و معدل، 1996دیسمبر 08 فيصادر 76 عدد، ج. ج .ر .ج الدستوري،یتضمن نشر التعدیل 

،معدل و متمم بالقانون رقم     2002أفریل 14 في صادر، 25.ج عدد ج  .ر.،ج 2002فریل أ 10،مؤرخ في 02-03

01-16،معدل و متمم بالقانون 2008نوفمبر 16مؤرخ في 63ج.ر.ج.ج، عدد 2008نوفمبر15،مؤرخ في 08-19

.2016مارس 07،مؤرخ في 14،ج.ر.ج.ج،عدد2016مارس 06مؤرخ في 
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نصوص إجرائیة و عقابیة تحمي المستهلك من هذا الفعل الشنیع ،و كذلك رغبة الرغم من وجود 

ن المتدخلین و الأعوان الاقتصادیین الذین یتفننون في ممارسة الغش بكل في كشف الستار ع

الطرق و السبل المتاحة لهم.

دراسة هذا الموضوع ، من حیث تبیان مجموع الضوابط أهمیةمن خلال ما تقدم تظهر 

التي وضعها المشرع ضمانا لحمایة المستهلك من الإجرائیة أوالقانونیة سواء الموضوعیة منها 

الفاعلة في المجال الاقتصادي ،و  الأطرافبین مصالح غش التجاري ،حیث هناك تداخل حاصل ال

وهي تحدید المدى الذي تدخل به المشرع لضمان حمایة الأهمیةلذلك تطرح مسالة في غایة 

للمستهلك من الغش التجاري

ة في البحث عن كیفیة تدخل الیضوء ما سبق تتجلى معالم الإشكوفي هذا الصدد وعلى

وضمان حمایة التشریع للتعامل مع ظاهرة الغش التجاري للتقلیل من الأخطار الناجمة عنه،

  ؟للمستهلك

دراسة ظاهرة وبالتالي سنحاول من خلال هذه الدراسة المبنیة على المنهج الوصفي التحلیلي

لتحدید مختلف أشكال جریمة الغش وطرق الغش التجاري ومختلف النصوص القانونیة المتعلقة به، 

الحمایة الجزائیة للمستهلك من هذه الجریمة وكذا الجوانب العقابیة والإجرائیة المتعلقة بها.

و لما كان الغش التجاري مصطلح شامل یتداخل مع العدید من المفاهیم كالتدلیس و العیب 

غامض.فهو ما یجعله مصطلح غیر دقیق و الخفي والتقلید

التطرق لماهیة ومفهوم الغش الأمریقتضي بالتالي لإیفاء هذا الموضوع حقه من الدراسةو 

كونها ظاهرة معقدة و غامضة، وذلك من خلال تحدید المقصود بالغش التجاري و نطاقـه التجاري

آلیات قانونیة كفیلة و واضحة المعالم لمواجهة هذه الظاهرة،مدى و جود إبراز)مع الأول(الفصل 

ذلك ببیان نظام مواجهة الغش التجاري من خلال بیان الأدوات القانونیة المعتمدة لمكافحته و 

(الفصل الثاني).
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تحقیقها  إلىتعتبر مسألة الاستهلاك وحمایة المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة 

فإذا كانت هذه الأخیرة تهتم بقطاع الإنتاج وتشجیعه وتنظیمه بقواعد كثیرة، فإن ماتشهده 

ریق طزارة إنتاج السلع وتقدیم الخدمات، أدى بالمنتجین عن غالمعاملات في الوقت الحاضر من 

من أجل الإعلان والدعایة المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة وغیر مطابقة للمواصفات القانونیة 

الوصول إلى أعلى نسب التسویق والربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادیة والصحیة.

، وقدمت كل السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرةاقتصادحقیقة أن الدولة تبنت نظام 

الوسائل والآلیات الفعالة لتلبیة حاجیات المستهلك، غیر أنه في المقابل نجد أمام زیادة معدلات

الاستهلاك دون وعي المستهلك، المنتجین یرغبون في تحقیق أغراضهم طمعا في الربح السریع 

الأحیانفیصبح المستهلك بذلك طرف ضعیف في علاقته بالمنتج، نتیجة جهله في كثیر من 

عنها، أي أنه عكس المنتج الذي یعرف كل تفاصیل لخصائص تلك المنتجات والأخطار الناجمة 

نتجه، وبالتالي تنتشر ظاهرة الغش التجاري التي تعد ظاهرة خطیرة تهدد الإنسان لما المنتوج الذي أ

( المبحث الأول)ماهیة الغش التجاري إلىتحدثه من أثار سلبیة علیه، وهذا ما یفرض التطرق 

( المبحث الثاني).ونطاق الغش التجاري 
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المبحث الأول

مفهوم الغش التجاري

، فضرره لا یقتصر الإنسانیةتشكل إخلالا بالمبادئ والقیم آفة اجتماعیةالغش التجاري یعد

السلامة على المستهلكین فحسب، بل یمتد إلى المنتجین وإلى كافة أفراد المجتمع، فهو یهدد 

مما یجعل الإنتاجیةقتصادیة، ویؤدي لفقدان الثقة في السلع والخدمات الصحیة ویضر بالتنمیة الإ

ین یحجمون عن التعامل فیها، ومن ثمة تصاب بالكساد والركود، وهذا ما جعل كثیر من المستهلك

المستهلك بذلك سلع فاسدة للمستهلك وذلك بتزیینها على غیر حقیقتها ودون علمیعرضونالتجار 

ستهلاكي خاصة في الدول التي تنتشر فیها السلع المقلدة والربح السریع من نتیجة نقص وعیه الإ

من رواج السلع الأصلیة، وعلى هذا الأساس یجب التطرق لمفهوم الغش تجاري الاستفادةخلال 

.( المطلب الثاني)، ومحل الغش التجاري (المطلب الأول)بتبیان تعریفه بصفة عامة

المطلب الأول

تعریف الغش التجاري

یعتبر موضوع الغش التجاري من الموضوعات المهمة التي منح لها المشرع أهمیة كبیرة ذلك

نا البحث وصحته، ولهذا یتوجب علیتهسلامأنه یهدد باعتبارلما لها من تأثیر على المستهلك، 

.الفرع الثاني)(عما یشابهه هتمییز ، و الفرع الأول)(عن مقصود الغش التجاري 
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الفرع الأول

المقصود بالغش التجاري

بصفة خاصة ؛نظرا لذلكالمشرع الجزائري لم یعرف الغش بصفة عامة ولا الغش التجاري 

یمكن تحدید  ولذلك  ،5تنوعت المفاهیم المعطاة له،و نجد أنها  تنطوي على بیان طرق الغشفقد 

.ثانیا)(، وتعریفه اصطلاحا أولا)(تعریف الغش لغویا 

:المعنى اللغوي للغش التجاريأولا

وأظهر له غیرها         إذ زین له غیر المصلحة، یعد الغش نقیض النصح یقال: غش صاحبه 

، والغش الذي یغش )6(والمغشوش: غیر الخالص، وأصل الغش من الغش وهو المشرب الكدر

.بالآخرینالناس في القانون خداع مقرون بسوء النیة لإلحاق الضرر 

مفعول وغیر اسممن الغش والغل والحقد والخیانة في كل شيء، والمغشوش اسموالغش 

.)7(خالص یقال: لبن مغشوش، أي مخلوط بالماء؛ وفضة مغشوشة مخلوطة بالنحاس

للغش التجاريالاصطلاحيالمعنى :ثانیا

كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على جوهر أو التكوین الطبیعي "یقصد بالغش التجاري 

الأساسیة أو إخفاء عیوبها أو خواصها لمادة أو سلعة معدة للبیع، ویكون من شأن ذلك النیل 

إعطاء شكل أو مظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص 

.)8("المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن

الماجیستر في یل شهادة مذكرة لن، 03-09الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء احكام القانون رقم زموش فرحات ،-5

.106، ص.2015القانون،فرع قانون العقود،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
، رسالة لنیل الغش في المعاملات التجاریة الإلكترونیة بین الفقه والنظام السعوديفهد بن إبراهیم بن علي الحوشاني، -6

.50، ص.2006شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

.50،ص. المرجع نفسه- 7

.106.مرجع سابق، ص زموش فرحات،-8
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ینصب على سلعة معینة أو كل فعل عمدي إیجابي "نجد أیضا من عرف الغش التجاري أنه 

خدمة، ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متى كان من شأنه أن 

.)9("ینال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر به

كل فعل عمدي إیجابي ینصب على منتوج فیكون هذا مخالفا لما هو وارد "كما یعرف أیضا بأنه 

فهو  للاستهلاكفي النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تحدد معاییر المنتوجات لكي تعد صالحة 

من عنصر بانتزاعیتحقق بإضافة مادة غریبة عن المنتوج مما قد تؤدي إلى تغییر وظیفته أو 

.)10("ء رداءته وإظهاره في صورة حسنةعناصر المنتوج، أو بإخفا

أو السلعة على غیر الشيءالمفاهیم السابقة أن الغش هو إظهار استقراءیتبین لنا من خلال 

حقیقتها وتزیینها خلافا للواقع من أجل خداع وتضلیل المستهلك.

ومن جهة أخرى یعتبر أیضا نوع من أنواع الخیانة لأنه إخفاء للواقع وإظهار لخلافه بحیث لا 

وتزیینه حتى لا یتعرف ینطبق علیه، ویتحقق الغش بإخفاء العیب الموجود في الشيء المبیع 

ألا وهو المستهلك.                                                         خر لآاعلیهالطرف

خلال عرض البضائع بصورة مخالفة لأوضاعها الواقعیة كتقلید البضاعة یكون الغش التجاري 

المشابه، أو من حیث بعض الصفات الظاهریة، وبیعها بإعتبارها أصلیة سمالإالأصلیة من حیث 

أو تدلیس البضاعة الردیئة بحیث یتصورها المشتري بضاعة جیدة فیرغب في شرائها، أو إخفاء 

عیوب الموجودة فیها بحیث تظهر سلیمة.ال

؛ حتیالالإأنه منطویا على عدة أفعال كالخداع؛ المدرجة للغشیظهر في جل المفاهیم 

صورا یلجأ إلیها عتبارهاوبإ؛ التدلیس؛ التزییف؛ ما یجعله أوسع نطاقا منها كون الغش یشملها

الشخص الغشاش لإیقاع المستهلك في الغش.

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، المستهلك، حمایة كالم حبیبة-9

  .101. ص، 2005جامعة الجزائر،

، رسالة لنیل الغشالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون بوروح منال، -10

.185، ص .2015، 1المنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،فرع حمایة المستهلك والماجستیرشهادة 
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الفرع الثاني

الغش التجاري عما یشابههتمییز

تداخلت المفاهیم القانونیة مع مفهوم الغش التجاري لكونها تنطوي على تصرفات إحتیالیة 

لتحقیق نتیجة غیر مشروعة؛ وغالبا ما یطلق علیها وصف الغش، فهناك من جعله مرادفا للتدلیس 

علینا وضع خط فاصل بین العیب الخفي، التقلید ومع ذلك فهي تختلف عن الغش، وهذا ما یفرض 

، الغش التجاري والعیب أولا)(بهة له: الغش التجاري والتدلیس الغش التجاري وهذه المفاهیم المشا

.ثالثا)(الغش التجاري والتقلید ، ثانیا)(الخفي 

:تمییز الغش التجاري عن التدلیس أولا

المتعاقدین خداع دافع إلى یعرف التدلیس بأنه إستعمال طرق إحتیالیة بهدف خداع أحد 

بقیامه بإخفاء الحقیقة من أجل دفع ، حیث أن التدلیس هو غلط یتسبب فیه شخص )11(التعاقد

.)12(الشخص إلى التعاقد

یعتبر التدلیس أسلوب إحتیالي یرتبط بعملیة إبرام العقد، إذ یتم الإیقاع بالمتعاقد الأخر ودفعه 

ادة الأخیر.للموافقة على شروط العقد وبذلك تعیب إر 

الخداع، والثاني مادي وهو ویقوم التدلیس على عنصرین؛ الأول معنوي وهو نیة التضلیل و 

.)13(منخدعاالقیام بعمل یجعل المتعاقد الأخر 

إبرامه، وكذا یقترن الغش یتداخل مع التدلیس من حیث إبطال العقد إذا توافر في مرحلة

الغش بطرق إحتیالیة تؤدي إلى إبرام العقد.

، الطبعة الثانیة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزاممحمد حسام محمود لطفي، -11

  .93. ص، 2002

، 2014، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، الوجیز في مصادر الإلتزام، العقد والإرادة المنفردةسرایش زكریا، -12

  .77.ص

.77،ص.المرجع نفسه-13
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إلى العقد یسمى تدلیسا إذا كان دافع ونستنتج من ذلك أن الغش الذي یقع عند تكوین 

التعاقد.                                                                                      

أنه یختلفان في مجموعة من النقاط، حیث أن والتدلیس إلائم بین الغش لكن رغم هذا التداخل القا

یكون أثناء إبرام العقد، أما الغش فهو عمل یعمد إلیه الشخص بقصد الإضرار بحقوق التدلیس 

.)14(بعد تكوین العقدشخص أخر

كما یعتبر الغش أوسع نطاقا من التدلیس، ذلك أن هذا الأخیر هو عیب یصیب إرادة 

المتعاقد عند تكوین العقد، في حین أن الغش قد یقع خارج دائرة العقود كما یقع فیها أیضا.

حیث یترتب على ثبوت التدلیس جواز ،یختلف الغش عن التدلیس أیضا من حیث الأثر

أو النائب عنه من الجسامة بحیث إبطال العقد إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین 

)15(من القانون المدني الجزائري86/1أبرم الطرف الثاني العقد، وهذا حسب نص المادة لولاها لما 

ا قانون العقوبات الغش جریمة یعاقب علیهأما الغش التجاري فیعاقب علیه بعقوبة جنائیة، ذلك أن 

.)16(مكرر 435إلى  429في المواد من

تمییز الغش التجاري عن العیب الخفي:ثانیا

البیع بشكل خاص، إلتزام البائع عن ضمانه للمشتري حیازة المبیع حیازة یتضح في عقد 

هادئة، وهذا یقتضي أن یكون المبیع خالیا من العیوب التي تنقص من قیمته أو من نفعه.

، د ط، دار الجامعة الجدیدة الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللةأحمد السعید الزقرد، -14

.156، ص 2007الإسكندریة،

ر. ج  ج.، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 86/1نظر المادة أ -15

، ج. ر. ج 2005یونیو 20مِؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بموجب قانون 1975سبتمبر 30، صادر في 78.ج،عدد 

.2005یونیو، 22صادر في 43.ج، عدد 

، یتضمن قانون 1966یونیو 8مؤرخ في 156،-66مكرر من الأمر رقم  435الى 429المواد من نظر أ -16

،مرجع سابق.العقوبات،معدل و متمم
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یعرف العیب على أنه نقص أو خلل في المنتوج أو في طریقة عرضه من شأنه أن یهدد 

.)17(به الضرر في حیاته أو شخصه أو أموالهسلامة المشتري أو الحائز بالخطر ویلحق

من قیمة المبیع أو منفعته والذي یعرف العیب الخفي أیضا أنه ذلك العیب الذي ینقص كما 

.)18(لا یستطیع المشتري إكتشافه بفحص المبیع بعنایة الرجل العادي

اكتفى بذكر وجب للضمان،و انما العیب الملم یعرفالجزائریالمشرعالإشارةإلیهأنوما یجدر 

بالتالي ؛و )19(جزائريالمدني القانون المن379صفات العیب الموجب للضمان و ذلك بموجب المادة

الذي ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه بحسب الخفي على انه ذلك العیبالعیبیمكن تعریف 

.الغایة المقصودة والمستفادة مما هو مبین في العقد

، حیث أنه في حالة علم البائع بالغش التداخل القائم بینهماو ما یجعل العیب الخفي شبیه 

.)20(عن المستهلكتیالیة من شأنها إخفاء هذا العیب یستعمل طرق إح قد بالعیب

معیبا أو كان مغشوشا ففي كلتا الحالتین یفقد ذلك إضافة إلى ذلك فسواء كان المنتوج 

الإنتفاع به.المنتوج الغرض الذي أعد من أجله، كما یمكن أن ینقص 

ي بالضرورة عدم وجود رغم وجود نقاط تشابه بین العیب الخفي والغش التجاري فهذا لا یعن

:یليفیماوالمتمثلة ،نقاط إختلاف بینهما

المقصودة الطارئة التي تلحق بالمبیع وتصیبه بشكل عارض تخل بالمنفعة  الآفةأن العیب هو •

عكس الغش فهو فعل ینصب على سلعة معینة ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع.         على

، 2008، دار الثقافة، عمان، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیةسالم محمد ردیعان الغراوي،-17

  . 116 ص.

.24، ص. 2012الجزائر، ، دار الكتاب الحدیث، قانون حمایة المستهلكبن داود إبراهیم، -18

،مرجع سابق.ومتمممعدل، المدنيالقانونیتضمن، 58-75من الأمر رقم 379أنظر المادة -19
)، الحمایة القانونیة للمستهلك بین القانون المدني والفقه الإسلامي ( دراسة مقارنةإسلام هاشم عبد المقصود سعد، -20

  .420ص . ،2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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)21(في الغش التجاري سوء نیة البائع أو المنتج، لأنه یعمد إلى إستعمال الطرق الإحتیالیةیظهر•

بائع وذلك بهدف تضلیل المستهلك وإیقاعه في الغش، على خلاف العیب الخفي الذي یكون فیه ال

.نیةضامنا للمبیع سواء كان سيء أو حسن 

إن إكتشاف العیب الخفي یمنح الحق للمدعي برفع دعوى مدنیة وهي دعوى ضمان العیب الخفي •

على المدعى علیه، أما إذا إكتشف المشتري الغش في المبیع فإن ذلك یثیر المسؤولیة الجزائیة.

تمییز الغش التجاري عن التقلیدا:ثالث

، المشرع الجزائري لم )22(التقلید بأنه كل فعل یمس بحقوق الملكیة الصناعیة والفكریةیعرف 

06-03من الأمر 26تعریفا للتقلید من خلال المادة استخلاصیعرف التقلید، لكن یمكن 

، فالتقلید إذن هو إعادة إنتاج غیر قانوني للمنتجات الأصلیة )23(المتعلق بالعلامات التجاریة

.)24(الحقوق الإستئثاریة لصاحب الملكیة الفكریةوإنتهاك 

كما یمكن التعریف بأنه صنع منتج جدید شدید الشبه بالمنتج الأصلي ویوقع الخلط والتضلیل 

عند تسویقه لدى المستهلكین.

التقلید نجد أنه یتداخل مع الغش التجاري في الغایة التي یصبوا إلیها كل إنطلاقا من تعریف 

المستهلك ومحاولة خداعه بطرق إحتیالیة لعدم تمییزه بین المنتجات المغشوشة منهما وهي تضلیل

والصالحة للإستهلاك. فالفكرة الأساسیة للمنتجین فكرة واحدة حیث تنصب على خداع وتضلیل 

المستهلك.                                                                                    

.420المرجع نفسه، ص .-21

، مذكرة لنیل شهادة دور الجمارك في مكافحة جریمة التقلید في مجال الملكیة الصناعیةهادي لامیة، قروط محمد، -22

.09، ص. 2015الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

. ج، جتعلق بالعلامات التجاریة، ج. ر .ی، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 06-03الأمر رقم  من26المادة نظر أ-23

.2003جویلیة 23، صادر في 44عدد 

.10مرجع سابق، ص. ، هادي لامیة، قروط محمد-24
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كلا من الغش والتقلید ونص علیهما في قانون جرم ى أن المشرع الجزائري إضافة إل

العقوبات.                                                                                         

رغم التشابه الذي یجمع الغش والتقلید إلا أنهما یختلفان، حیث تختلف عناصر جریمة التقلید عن 

فعل من أفعال التقلید إتیانة الغش من حیث الأركان؛ فالركن المادي في التقلید ینحصر في جریم

، بینما ینحصر الركن )25(من أجل تضلیل الجمهور وخداعهم، وأن یتم دون موافقة صاحب العلامة

المادي في جریمة الغش في كل من إنشاء مواد أو بضائع مغشوشة والتعامل فیها وكذلك التعامل 

.إستعمالهافي مواد مخصصة للغش وحتى التحریض على 

زیادة على ذلك إذا كان التقلید هو المطابقة التامة بصفة كلیة أو جزئیة بین الشيء الأصلي 

لتجاري یكون بتغییر أو تعدیل في جوهر المنتوج في حد ذاته.والمقلد، فإن الغش ا

الغش إذا هو كل تغییر أو تعدیل یقع على التكوین الطبیعي للسلعة المعدة للبیع ویكون من 

شأنه النیل من خواصها الأساسیة وإخفاء عیوبها بغرض الإستفادة من الخواص المسلوبة منها 

د فهو تقریب النسبة بین سلعتین، الأمر الذي یؤدي لحدوث والحصول على فارق الثمن، أما التقلی

.)26(في معرفة أي السلعة الأصلیة وأیهما المقلدةلبس 

المطلب الثاني

محل الغش التجاري

شهدت الأسواق الجزائریة ولازالت تشهد منافسة شدیدة من أجل الوصول إلى تلبیة رغبات 

المستهلكین، مما نتج عن ذلك كثرة المنتجات المغشوشة المعروضة، الشيء الذي یزید من 

لهذه المنتجات خاصة أمام الإشهارات اقتناءهالأضرار والأخطار التي تلحق بالمستهلك عند 

، الحقوقوالعلومالسیاسیة، ،كلیة مجلة دفاتر السیاسة والقانون، »التجاریةجریمة تقلید العلامة «بن صالح سارة،-25

  .388. ص، 15،2016، عدد جامعةقالمة

مجلة العلوم ، »مظاهر الحمایة الجنائیة لمستهلك المواد الغذائیة في ضوء التشریع اللیبي«صالح علاق إیمان،-26

.181-180، ص.ص 2015، 07عدد كلیة القانون ،جامعة الزاویة ،لیبیا ، القانونیة والشرعیة
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ید یوما بعد یوم، والتي قد تصل أحیانا إلى الضغط على المستهلك من أجل شراء المغریة التي تز 

المنتجات المغشوشة دون إحاطته بالأخطار التي تمس صحته وسلامته.

من434إلى 431وهو ما أشارت إلیه المواد من فالغش ینصب على محل محدد بذاته

، وینصب أیضا على الفرع الأول)(على المواد الغذائیة ، حیث یقع )27(قانون العقوبات الجزائري

.الفرع الثالث)(في المواد الصناعیة والطبیعیة كذا ، الفرع الثاني)(شبه الطبیة المواد الطبیة 

الفرع الأول

الغش الواقع على المواد الغذائیة

سواء كانت سائلة والمشروباتینصب الغش على المواد الغذائیة، ویقصد بها كل  المأكولات 

، ویجب أن تكون)28(أو صلبة بحالتها الطبیعیة أم مصنعة أو مضافة إلیها مواد ملونة أو حافظة

موجهة لتغذیة الإنسان والحیوانات ثانیا)(، وأغذیة الحیوان أولا)(هذه الأغذیة أي أغذیة الإنسان 

المباشر.للاستهلاكالألیفة كما یجب أن تكون معدة 

الإنسانأغذیة :أولا

المتعلق برقابة الجودة و 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/3یعرف الغذاء بموجب المادة 

جزئیا أوكل مادة خامة معالجة كلیا:"الزاد "أو  "المادة الغذائیة أو  "الغذاء «على أنه قمع الغش

أو الحیوانیة ومنها المشروبات وصمغ المضغ وكل مادة تستعمل في شكل معدة للتغذیة البشریة 

.)29(»أدویة ومواد تجمیلیة فقط 

.مرجع سابق.متمم، یتضمن قانون العقوبات،معدل و 156-66من الأمر رقم   434الى 431أنظرالمواد من -27

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ،الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلكبوقرین عبدالحلیم-28

  .78. ص، 2010تلمسان، 

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر سنة 30مؤرخ في  39 -90رقم  من المرسوم التنفیذي2/1أنظرالمادة-29

16، مؤرخ في 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990ینایر 31، صادر بتاریخ05ج .ر. ج .ج، عدد 

.2001أكتوبر 21صادرفي ،61عدد.ر.ج.ج ،ج 2001أكتوبر
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تلك المواد التي یأكلها الإنسان فتوفر لجسمه ما یلزمه من عناصر "ویقصد بالغذاء أیضا 

.)30("للقیام بوظائفه الحیویة 

والتي یقصد بها كل المحاصیلحیة كما یدخل في مجال المواد الغذائیة المنتجات الفلا

الزراعیةالتي تنتج من فلاحة الأرض كالحبوب والألبان والفواكه وما ینتج عن الحیوانات من اللحوم 

.)31(بأنواعها

الغش في المواد الغذائیة لا یقتصر على تغییر تاریخ الصلاحیة أو الإنتهاء، وإنما یتعداه 

إلى إدخال مواد قاتلة أحیانا إلى الغذاء، وبالتالي بیع مواد غذائیة غیر مطابقة للمواصفات 

غیر مسموح بها أو الموضوعة من الجهات الرقابیة المختصة وتكون عدم مطابقة إما بزیادة مواد 

.)32(عن طریق نقص أحد المتطلبات الأساسیة فیه

ضع المواد الغذائیة المهربة للرقابة ریب إذ لا تخة غالبا بعملیات التهویرتبط الغش في الأغذی

)33(ویتم تسریبها إلى الأسواق الشعبیة وبیعها بأسعار منخفضة تجعل المستهلك یقبل علیه.

أغذیة الحیوانا:ثانی

موجهة للاستهلاك ینصب الغش على أغذیة الحیوانات، ویجب أن تكون هذه الأغذیة 

العبث بها إضرار غیر مباشر نتج عن، وی)34(والمنزلیةالمباشر من طرف الحیوانات المستأنسة 

  .275 .ص، 2002،منشأة المعارف، الإسكندریة، في ضوء الشریعةقانون حمایة البیئة ماجد راغب الحلو، -30

، دار الكتاب الحدیث، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيودالي محمد، ب-31

  .318.ص، 2006الجزائر، 

،المنشور على الموقع العالمیةغش الأغذیة :الغش التجاري للأغذیة و أشهر حوادث الغش بواسطة موقع تسعة،-32

.10:45على الساعة29/03/2018تم الاطلاع علیه یوم Www.ts3a.com/bi2aالالكتروني :

.نفسهالمرجع 33-
، رسالة لنیل النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته  (دراسة مقارنة )ولد عمر طیب، -34

  .253.ص، 2010شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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بالإنسان على إعتبار أنه یتغذى في الغالب من لحومها، كما یترتب علیها إصابته بأمراض تنتقل 

.)35(إلیه متى كانت مصابة

،ولكنها رخیصة،تجرى عملیات غش لمواد العلف المختلفة بمواد أخرى مماثلة ومتوفرة بكثرة

ویستعمل في الغش مواد مختلفة لابد من معرفتها حتى یمكن إستدراك الغش عند شراء 

تطحن في كثیر من الأحیان وتستعمل كمادة للغش، وكذلك فمثلا أغلفة الفول السوداني ؛الأعلاف

قشور الأرز الصفراء وهي أغلفة الحبة الخارجیة فتنعم لدرجات مختلفة وتضاف إلى مواد العلف 

.)36(المغشوشة

الفرع الثاني

الغش الواقع على المواد الطبیة وشبه الطبیة

الغش ، نجد إلى جانب الغش الواقع على المواد الغذائیة المخصصة لتغذیة الإنسان والحیوان

والتي تعتبر مستقلة عن المواد ،(ثانیا)بجمیع أصنافها، وشبه الطبیة أولا)(الواقع على المواد الطبیة 

الغذائیة.

المواد الطبیة:أولا

یقع الغش على الأدویة والمركبات الطبیة وكل ما یدخل في تركیبها سواء كانت موجهة 

.)37(لعلاج الإنسان أو الحیوان، بل یتعدى ذلك إلى النباتات الطبیة أو ما یعرف بالعقاقیر الطبیة

كل مادة أو تركیب یعوض لكونه "13-08من قانون 4/1ویقصد بالدواء بمفهوم المادة 

یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي 

  .117 .صزموش فرحات، مرجع سابق، -35

،منشورعلى الموقع الالكتروني ةتغذیة الحیوان الفسیولوجیعبد الحمید محمد عبد الحمید، -36

https://books.googel.com 10:30على الساعة 14/04/2018تم الدخول الى الموقع یوم.

، رسالة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش التجاريجلام جمیلة، -37

.50.، ص2011القاضي عیاض، مراكش، العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة 
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قصد القیام بتشخیص طبي أو إستعادة وظائفه العضویة أو لحیوانن أو لیمكن وصفها للإنسا

.)38("تصحیحها أو تعدیلها

للأدویة أنها تتسم بالخطورة لكونها متصلة بصحة یتبین من خلال تعریف المشرع الجزائري 

ثار العبث بها قد تظهر بعد فترة من ما المعنیان بالحمایة، كذلك لأن آالإنسان والحیوان بإعتباره

.)39(إستهلاكها 

القوانین تشدد على ضرورة تفادي الغش في الأدویة الطبیة أو أي تصرف من شأنه فمعظم

مات الطبیة للمستهلكین من المرضى، سواء كان ذلك الغش أو أن یؤدي إلى التلاعب في العلا

)40(:التلاعب بالتركیب أم بالصنع، خاصة ما إذا كان صنع الأدویة على أحد التصرفات التالیة

حتوى الدواء على مادة قذرة أو معفنة أو متحللة.إذا ا•

إذا جهز أو حفظ أو عبئ أو غلق أو صنع بشكل غیر سلیم أو تحت ظروف غیر صحیة.•

إذا كان الدواء مصنوعا كلیا أو جزئیا من مادة سامة أو ضارة.•

عن مواصفات الدواء.الغش في الإعلان  •

. ر. ج .ج، ج، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 2008یولیو 20مؤرخ في 13-08من القانون رقم 4/1دةالماأنظر -38

.2008غشت 03، صادر في 44عدد 

  .118 .صزموش فرحات، مرجع سابق، -39

، الطبعة الأولى، منشورات أكلي الحقوقیة، لبنان، مقارنة)حمایة المستهلك ( دراسة عبد المنعم موسى إبراهیم، -40

  .233.ص، 2007
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المواد شبه الطبیة:ثانیا

یمكن أن تباع دون وصفة طبیة، تعرف المواد شبه الطبیة كل المنتجات الصیدلیة والصحیة التي 

.)41(وتشمل هذه المنتجات مستحضرات التجمیل والصحة الجلدیة والمكملات الغذائیة وغیرها

تعج بها كل الأسواق الیوم ومن مختلف الأصناف، ولها إنعكاسات كما نجد هذه المواد 

لضعف القدرة خطیرة على صحة المواطن، وغالبا ما یلجأ المواطن للبحث عن أقلها ثمنا نظرا

الشرائیة وضعف التوعیة والتثقیف الصحي.

وعلى هذا الأساس یؤكد المشرع الجزائري على شفافیة الممارسات التجاریة وذلك بإعلام 

-04من قانون 04المادة ضمن أحكام المستهلك بأسعار وتعریفات البیع وهذا ما نص علیه 

یتولى البائع وجوبا "ة، والتي تنص على أنه القواعد المطبقة على الممارسات التجاریالمتضمن 02

.)42("ت، وبشروط البیعإعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدما

الفرع الثالث

الغش الواقع على المواد الصناعیة والطبیعیة

الغش على كل ما تنتجه الأرض من منتوجات طبیعیة التي لا دخل للإنسان فیها  بینص

كل ما یستعمل في أیضا، ویشمل الغش أولا)(منحها للإنسان كالبترول والفحم هي التي تفالطبیعة 

ثانیا).(صنیع تعملیات ال

التالي: ،منشور على الموقع الالكترونيمواد شبه طبیة تدخل بطرق غیر مشروعة، رفیف ایمان-41

/28366www.assabah.ma10:30الساعة على  15/04/2018یوم طلاع علیه ،تم الا.

، مرجع سابق.مارسات التجاریة، یحدد القواعد المطبقة على الم02-04من القانون رقم 04أنظر المادة -42
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المواد الطبیعیة:أولا

سواء كانت مواد غازیة أو مادیة وسواء كانت ،الموارد الطبیعیةكل المنتجات هذه یقصد ب

سواء استخراجها، كما تشمل كل الثروات التي یمكن )43(سائلة أو یابسة التي لا دخل للإنسان فیها

من البحر أو الأرض كالذهب والفضة والمعادن، وكذلك المیاه المعدنیة التي تستخرج من 

.)44(وغیرهاالآبار

و بالتالي نجد ظاهرة الغش في هذا المجال تمس العدید من الموارد الطبیعیة، و یكون ذلك 

الموارد و بیعها على أساس  أنها طبیعیة .بنزع او انقاص من مكونات هذه 

المواد الصناعیةنیا:ثا

431الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا النوع من المنتوجات في نص المادة

المتعلق بحمایة 03-09القانون رقم من 70ق.ع.ج، ولا شك أنها تدخل في نطاق المادة 

من 431في المادة علیهایعاقب بالعقوبات المنصوص":التي تنصالمستهلك و قمع الغش 

قانون كل من: 

.یزور أي منتوج موجه للإستهلاك أو الإستعمال البشري أو الحیواني•

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للإستعمال •

البشري أو الحیواني.

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة •

.)45("من شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للإستعمال البشري أو الحیواني

  .79 ,صبوقرین عبد الحلیم، مرجع سابق، -43

  .119 .صزموش فرحات، مرجع سابق، -44

.،مرجع سابق الغش،یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 70أنظر المادة -45
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فالمنتوجات و علیه یتضح لنا ان الغش في المواد الصناعیة یتعلق بالتزویر في المنتوج؛

تنتج عن عملیات معینة سواء بإستحداث المادة أو بإدخال تعدیلات على الصناعیة هي التي 

الشيء فیأخذ شكلا جدیدا وتشتمل على الصناعات التحویلیة كتحویل الحدید والصلب إلى آلات أو 

.)46(ماكینات أو صناعات تعبئة المستحضرات التجمیلیة والأدویة

الإسلامیةالفلسطیني،دراسة مقارنة بالشریعة التشریعالحمایة الجزائیة للمستهلك في رامي زكریا رمزي مرتجى، _46

  .69. ص ،2017،غزة،الجامعة الإسلامیة ،القانون،رسالة لنیل شهادة الماجیستر ،قانون عام ،كلیة الشریعة و 
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المبحث الثاني

  اريصور وأسالیب الغش التج

تزاید یوما بعد یوم مع التطورات والتكنولوجیا الحدیثة من خلال السعي ظاهرة الغش التجاري ت

فهو یمس كل السلع و المنتجات العدة للبیع .خلف المكاسب غیر الشرعیة.

تماعیة خطیرة له أسالیب إج آفةیعتبر المطلب الأول)(الغش بكافة أنواعه وصوره ف

المستهلكین وحدهم بل تمتد أثاره لتشمل المنتجین والصناع ومن فضرر لا یقف عند حد،مختلفة

الممكن أن تتجاوز الأضرار المادیة التي تصیب عادة المستهلك لتهدد في كثیر من الأحیان 

.(المطلب الثاني)الصحة العامة

المطلب الأول

صور الغش التجاري

وتشمل هذه ،له أوجه أخرى تبینتللغش التجاري صور وأوجه عدیدة، فكلما إكتشفنا وجه 

الأوجه العدید من مجالات الإستهلاك، فالمستهلك لیس له درایة بخطورة هذه المنتجات المغشوشة 

وغیر المطابقة للمواصفات القانونیة التي تهدد أمنه وسلامته.

من قانون العقوبات 431وعلیه نجد المشرع الجزائري حصر صور الغش التجاریفي المادة 

عرض  الفرع الأول)(وهي إنشاء مواد أو سلع مغشوشة ، في ثلاثة أفعال أو صور)47(الجزائري

من جانب الإستعمال أو ، التعامل في مواد خاصةالفرع الثاني)(أو بیعها السلع للبیع أو وضعها 

)48(من قانون العقوبات الجزائري434، وكذا في المادة الفرع الثالث)(التحریض 
الصادر من  الغش،

الفرع الرابع).(المتصرف أو المحاسب 

.،مرجع سابقمتممو  معدلیتضمن قانون العقوبات،،156-66من الأمر رقم 431أنظر المادة -47

،یتضمن قانون العقوبات،معدل و متمم ، المرجع نفسه.156-66، من الامر رقم 434نظر المادة أ-48



التجارية الغش یالفصل الأول:                                                                     ماھ

[22]

الفرع الأول

إنشاء مواد أو سلع مغشوشة

یقصد بإنشاء مواد أو سلع مغشوشة كل تغییر أو تشویه یقع على جوهر المادة أو تكوینها 

الطبیعي سواء بتغییر عناصر الشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخرى، أو تعدیل في شكله 

.)49(النهائي

یفترض الغش في هذه الحالة تدخلا بشریا، لذلك جرت العادة على أن الصانع أو المنتج هو 

الذي یرتكب هذا النوع من الغش، والغش في الصفة الجوهریة للمنتوج أو السلعة هو العنصر 

، یشترط لقیام هذه )50(الحاسم في الجریمة بحد ذاته، ویجب أن یكون الشيء المغشوش معد للبیع

أن یقع خرق للنصوص القانونیة أو التنظیمیة، ومثلها مثل جریمة الخداع فإن مخالفة عادة الجریمة 

مهنیة یجوز إعتباره غشا، غیر أن الإدعاء بمطابقة المنتوج لعادة مهنیة معینة رغم وجود تنظیم 

.)51(مخالف لا یمكن عده مبررا لعدم العقاب

وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على إلزامیة 

یجب أن یلبى كل منتوج معروض "التالي نصها11مطابقة المنتوجات، وذلك في المادة 

ومنشئه وممیزاته الأساسیة للإستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه

مة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن ز ته اللا وتركیبة ونسبة مقوما

.إستعماله

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائيزیر جمال الدین، -49

.13، ص .2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، قانون الأعمال، 

  .319. صبودالي محمد، مرجع سابق، -50

  .320.صمرجع نفسه، ال -51
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كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج 

المرجوة منه والممیزاتالتنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى لإستهلاكه 

.)52("وكیفیة إستعماله وشروط حفظه والإحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

الفرع الثاني

أو وضعها أو بیعهاعرض السلع للبیع 

حرص المشرع الجزائري على تعداد أفعال العرض أو الوضع والبیع رغبة في إحاطة أغلب 

من قانون العقوبات الجزائري على تجریم فعل 431/2الأفعال بالتجریم، وعلى ذلك نصت المادة 

عرض أو وضع للبیع أو بیع مواد غذائیة أو طبیة أو مشروبات أو منتجات فلاحیة مع علمه أنها 

.)53(مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

، ولا یرتب )54(ویلاحظ أن الفارق بین العرض للبیع والوضع للبیع هو فارق إصطلاحي فقط

من ناحیة التجریم أو العقاب.علیه القانون أي أثر 

إذا یتحقق العرض للبیع بوضع البضاعة تحت نظر المشترین في مكان مفتوح للجمهور 

، أما الوضع للبیع فهو وضع لرؤیتها أو فحصها أو شرائها كأن توضع البضاعة على واجهة المحل

ا لا یعتبر عرضا أو السلعة في مكان عام في متناول الكافة لیتقدم لشرائها من یرغب فیها، بینم

.)55(وضعا للبیع نقل البضائع في السكك الحدیدیة أو السیارات

.،مرجع سابقالغش، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03 -09رقم من القانون 11أنظر المادة -52

.، معدل و متمم ،مرجع سابقات، یتضمن قانون العقوب156-66من الأمر رقم 431/1أنظر المادة -53

  .121.صغزیوي هند، مرجع سابق، -54

.332.،صسابقبودالي محمد ،مرجع -55
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یكونا سالفة الذكر، إلى عدم  إشتراط في الوضع والعرض للبیع أن431/2كما تنص المادة 

بالقول أو بالإشارة، كما لا یشترط أن یكونا صادرین من صاحب المحل بل قد یصدران مصحوبین 

.)56(عن المسؤول

الفرع الثالث

التعامل في مواد خاصة من جانب الإستعمال والتحریض

المشرع الجزائري لم یكتفي بتجریم أفعال الغش أو التعامل في المواد المغشوشة لكنه وسع من 

مجال التجریم إلى التعامل في المواد أو الأشیاء أو الأجهزة الخاصة في الغش والحث على 

، وعلة التجریم هنا هي )57(من قانون العقوبات الجزائري431/3إستعمالها، وذلك بموجب المادة 

، لذلك أخذ )58(ضاء على كل التیسیرات والوسائل التي تسهل للجاني إرتكاب الفعل الإجراميالق

المشرع الجزائري بفكرة التجریم. لكن یشترط في هذه المواد أن تكون مما یستعمل في الغش كأساس 

.)59(للعقاب

نفسها نشاط مادي أخر والمتمثل في فعل التحریض وذلك باستعمال 03تضیف الفقرة 

الكتیبات والمنشورات بما یجعلها تصدق فقط على وسائل التحریض المكتوبة وإستبعاد الشفویة 

بما یثیر إحتمال ألا "أو أي تعلیمات أخرى"منها، لكن المشرع الجزائري أردف تلك الوسائل بعبارة 

.)60(ى الكتابیة منها بل تتعداها إلى الشفویةتقتصر هذه التعلیمات عل

.124.زموش فرحات، مرجع سابق، ص-56

،مرجع سابق.متمم، یتضمن قانون العقوبات،معدل و 156-66من الامر رقم 431/1أنظر المادة-57

.223.بودالي محمد، مرجع سابق، ص-58

.125.زموش فرحات، مرجع سابق، ص -59

  .125 -124ص.مرجع نفسه، ص.ال -60
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ویقصد بالتحریض خلق فكرة الجریمة أو تدعیم هذه الفكرة لدیه لكي تتحول إلى تصمیم على 

إرتكاب الجریمة، وهذا الفعل هو دفع شخص وحثه على إستعمال مواد أو أجهزة التي تؤدي إلى 

.)61(الغش

توافر ثلاثة عناصر ألا وهي: فعل مادي یتحقق به وبوجه عام فإنه یتطلب لقیام هذه الجریمة 

التحریض على إستعمال المواد المغشوشة، وأن یتحقق التحریض بإحدى الوسائل التي حددها 

النص، وأخیرا القصد الجنائي وذلك بتوافر العلم لدى الجاني بأن المواد المغشوشة أو فاسدة ونیة 

.)62(التحریض على إستعمالها

الفرع الرابع

الغش الصادر من المتصرف أو المحاسب

نص المشرع الجزائري على جرائم الغش والتدلیس في قانون العقوبات والتي ختمها بجریمة 

قانون العقوبات الجزائري التي 434الغش الصادر من المتصرف أو المحاسب وذلك في المادة 

:لسابقة یعاقب بأقصى العقوبات المنصوص علیها في المواد ا"تنص على أنه 

كل متصرف أو محاسب یكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد غذائیة أو سوائل -1

عهدت إلیه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو یكون قد وزع عمدا أو عمل على توزیع 

المواد المذكورة أو الأشیاء أو المواد الغذائیة أو السوائل المغشوشة.

قد وزع عمدا أو عمل على توزیع لحوم حیوانات مصابة كل متصرف أو محاسب یكون -2

.)63("بأمراض معدیة أو أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل فاسدة أو متلفة

لم هذه المادة نصت على جریمة الغش الصادر من المتصرف أو المحاسب، وهي جریمة 

ینص علیها قانون حمایة المستهلك، حیث تعاقب المادة السابقة بأقصى عقوبة كل متصرف أو 

  .76.ص  سابق،مرجع رامي زكریا رمزي مرتجى-61

  .224,ص، مرجع سابق، بودالي محمد-62

،مرجع سابق.متمم، یتضمن قانون العقوبات،معدل و 156 -66رقم  من الأمر434نظر المادة أ-63
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محاسب یكون قد قام بالغش أو وزع عمدا أو عمل على توزیع أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل 

مغشوشة أو فاسدة أو متلفة، أو لحوم حیوانات مصابة بأمراض معدیة سواء قام بذلك بنفسه أو 

المنتج أو الموزع أو المستورد ، فجریمة الغش لا تقتصر فقط على التاجر أو )64(حت إشرافهكان ت

وإنما قد یشارك فیها أشخاص أخرون بحكم صفتهم كموظفین أو عاملین في إطار شخص 

.)65(إعتباري

ویبدو أن المشرع یهدف من وراء هذه الجریمة أن یجمع بین مسؤولیة الشخص الإعتباري 

علیها في قانون حمایة المستهلك، ومسؤولیة الأشخاص الطبیعیة العاملة فیه مثل المنصوص 

.)66(المتصرف أو المحاسب

كما أن المشرع تطلب صراحة توفر القصد الجنائي في جریمة غش المتصرف أو المحاسب 

من قانون العقوبات الجزائري، حیث یتخذ الركن 434خاصة في الفقرتین الأخیرتین من المادة 

صورتین؛ فالأولى تتمثل في أعمال الغش سواء بالخلط أو بالإضافة أو لمادي لهذه الجریمة ا

بالإنقاص أو الصناعة والثانیة تتمثل في التوزیع العمدي للحوم الحیوانات مصابة بأمراض معدیة 

67(أو توزیع أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل فاسدة

المطلب الثاني

التجاريأسالیب ممارسة الغش 

تفشت ظاهرة الغش التجاري منذ القدم، وقد أصابت هذه الظاهرة المستهلك في عدة مجالات 

هذا حتما یصاحبه تنوع أسالیب وفي أشكال مختلفة في حیاته، حیث كلما تنوعت صور الغش 

الذي هو  الفرع الأول)(لغش عن طریق الخداع ممارسته على أرض الواقع، فمن أسالیبه نجد ا

تسویقیة یترتب علیها تكوین إنطباع شخصي خاطئ لدى المستهلك فیما یتعلق بالشيء ممارسة 

.48.بوقرین عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -64

  .324.صبودالي محمد ، مرجع سابق، -65

  .84 .صبوقرین عبد الحلیم، مرجع سابق، -66

  .324. صبودالي محمد ، مرجع سابق، -67
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الذي یوهم المستهلك الفرع الثاني)(یبه أیضا الغش عن طریق التزییف موضوع التسویق، ومن أسال

بجودة تلك المنتوجات المزیفة، وبعدها نجد أسلوب أخر لممارسة الغش وهو الغش عن طریق 

.الذي یكون بعرض المنتوج للبیعالفرع الثالث)(التداول التجاري

الفرع الأول

الخداع

وسائل إحتیالیة لیوقع المتعاقد الأخر في الغلط، سواء في لالخداع هو إستعمال الشخص 

جوهر الشيء أو في الكمیة المصرح بها، الشيء الذي یؤدي إلى أن الغش عن طریق الخداع یتم 

؛ الخداع في الخصائص الجوهریة (أولا)بأفعال المغالطة ویكون الخداع في طبیعة السلعة 

لخداع في مصدر البضاعة ؛ اثالثا)(البضاعة وكمیتهانوع ؛ الخداع في ثانیا)(للبضاعة ومكونتها

.رابعا)(وهویتها 

الخداع في طبیعة السلعة:أولا

ویكون )68(الخداع في طبیعة السلعة هو الغش الذي یقع على المادة بكل عناصرها ومكوناتها

جسیم في خصائص وجوهر الشيءالخداع بشأن الشيء أو ذاتیته أو حقیقته إذا كان هناك تغییر 

، مع العلم أن الخصائص التي تتمیز بها البضاعة هي )69(محل الخداع، وبالتالي یفقده طبیعته

التي تؤدي إلى التعاقد أصلا.

فالخداع في طبیعة الشيء هو عبارة عن إعطاء صورة مغایرة عن خصائص المنتوج، بحیث 

.)70(یتحول إلى شيء ذي طبیعة أخرى

www.droiteفي الموقع الالكتروني التالي: ، منشور جریمة الغش في البضائعالضو عبد الرحیم، الحسناوي مروى، -68

.11:26على الساعة 2018أفریل 18تم الإطلاع علیه یوم 

.12.كالم حبیبة، مرجع سابق، ص -69

.79.، مرجع سابق، صبوقرین عبد الحلیم-70
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للبضاعة ومكوناتهاالخداع في الخصائص الجوهریة :ثانیا

یقصد بالخصائص للبضاعة تلك الخصائص الرئیسیة التي تتضمنها السلعة والتي تقوم علیها 

، أي وضعها في إعتباره عند التعاقد ولذلك یصعب )71(القیمة الحقیقیة لها من وجهة نظر المتعاقد

.)72(تمییز الخصائص الجوهریة عن ذاتیة الشيء أو طبیعة مكوناته

حالات هذا التصرف العدید من الأمثلة تتعلق بالخصائص الجوهریة في مجال نجد من بین 

المنتجات الغذائیة والمنتجات الصناعیة، ففي مجال المنتجات الغذائیة یعتبر خداعا وصف دقیق 

یصلح لمختلف العجائن، مع أنه في الواقع یصلح لإعداد نوع واحد فقط.أنه من النوع الرفیع 

إذا كان هناك فارق أساسي في تكوین ،خداع بشأن مكونات المنتجاتویكون هناك أیضا 

)73(الشيء الموجود بالفعل وتكوینه على النحو الذي یصوره البائع في الإعلان

الخداع في نوع البضاعة وكمیتهاا:ثالث

نوع البضاعة أو صنفها هو مجموع العناصر التي تمیز منتجا معینا من منتجات نفس 

لال النوع والصنف یمكن تمییز البضاعة عن مثیلتها.، فمن خ)74(الجنس

وبالتالي المنتجات تتماثل من حیث المظهر والشكل ولكنها تختلف فیما بینها بحسب النوع أو 

.)75(الصنف مما یترتب علیه تغییر قیمتها في نظر المتعاقدین

مجلة الحقوق ،»03-09حمایة المستهلك من أسالیب الغش  على ضوء القانون رقم إقلولي ولد رابح صافیة،-71

.15.، ص 04،2017العدد ، جامعة تیزي وزو،والحریات

، الطبعة الأولى، المسؤولیة الجنائیة في الإعلانات التجاریة، دراسة أصلیة مقارنةعبد العزیز بن محمد العبید، -72

.152.، ص 2016مكتبة القانون والإقتصاد، الریاض، 

  .150 .صمرجع نفسه، ال-73

  .151 .صمرجع نفسه، ال -74

.104.كالم حبیبة، مرجع سابق ، ص -75
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ل أو بحیث یمس ذلك إما الوزن أو الكی،ویتعلق الأمر أیضا بمقدار السلعة أو كمیتها

وسائل الكیل والوزن الإلكترونیة أین یسهل كإستعمال؛ العیارأو العدد أو الطاقة أو حتى المقاس 

، أو وضع مقاییس على خلاف المنتوج على خلاف مقدارها أو بالآلةعلى المتدخل التلاعب 

.طاقتها الحقیقیة 

من الدسم مع الواقع غیر %0الدسم أي ذات نسبة كما هو الحال في بیع حلیب خالي من 

.)76(ذلك

الخداع في مصدر البضاعة:رابعا

یقصد بمصدر السلعة أو البضاعة مكان الإنتاج أو مكان الإستخراج إذا تعلق الأمر 

أهمیة بالغة خاصة بمنتجات صناعیة أو طبیعیة أو حتى الأنساب بالنسبة للحیوانات، وللمصدر 

.)77(الغذائیة والأدویة والأجهزة الكهروبائیةبالنسبة للمواد 

، أو لى بیع سجاد أروبي على أنه فرنسيیتحقق الخداع في المصدر حین یعلن تاجر ع

.)78(حریر هندي على أنه فرنسي

ویعتبر الغش حاصلا أیضا في مصدر المنتوج إذا كان المبیع من مصدر أخر غیر المتفق 

.)79(صناعیة ألمانیة الصنع، مع أنها صنعت في الصین آلاتعلیه، ومثال ذلك التعاقد على شراء 

.)80(أما بالنسبة للخداع في هویة البضاعة فیتحقق بتسلیم سلعة مخالفة لما تم الإتفاق علیها

  .15.صإقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، -76

.181.بوروح منال، مرجع سابق، ص -77

.105.كالم حبیبة، مرجع سابق، ص -78

، كلیة الحقوق والعلوم الشركات، مذكرة ماستر أكادیمي،تخصص قانون جریمة خداع المستهلكقیسي محمد إسلام، -79

  .23.ص، 2017السیاسیة ، جامعة ورقلة، 

.181.بوروح منال، مرجع سابق، ص -80
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)81(یكون الخداع في هویة البضاعة بتسلیم سلعة أو بضاعة أخرى غیر تلك المبینة في العقد

.)82(18على أنه من عیار 24ذهب من عیار ومثال ذلك تسلیم تاجر للمشتري طاقم 

الفرع الثاني

التزییف

فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة ویكون مخالفا للقواعد "عرف الفقه التزییف بأنه 

المقررة لها في التشریع، أو في أصول الصناعة متى كان شأنه أن ینال من خواصها أو فائدتها 

.)83("بهأو ثمنها بشرط عدم علم المتعاقد الأخر 

الأعمال المادیة التي تباشر على البضاعة بقصد "هناك من عرف التزییف أیضا أنه 

.)84("تغییرها

فالتزییف ینصب على السلعة أو البضاعة ویتحقق ذلك إما عن طریق الخلط أو الإضافة    

بالبضاعة ، فیلحق (ثالثا)؛ أو عن طریق الصنع ثانیا)(وإما عن طریق النزع أو الإنقاص،(أولا)

تغییرا خلافا لما هو مصرح به في النصوص القانونیة أو ما هو محدد بموجب الأعراف التجاریة 

والمهنیة.

الإضافةبالتزییف عن طریق الخلط :أولا

من أشهر الطرق وأكثرها شیوعا في إرتكاب الغش الإضافةالتزییف عن طریق الخلط بیعد 

  .314.صبودالي محمد ، مرجع سابق، -81

  .24.صقیسي محمد إسلام، مرجع سابق، -82

  .45.صجلام جمیلة، مرجع سابق، -83

  .106 .صكالم حبیبة، مرجع سابق، -84
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لا تتطلب في كثیر من الأحیان إتباع طرق فنیة نظرا لسهولتها من الناحیة العملیة، إذ

.)85(دقیقة

وبالتالي یتحقق الغش في هذه الحالة بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة أو بمادة من نفس 

الطبیعة؛ ولكن ذات نوعیة أقل جودة، وذلك بغیة زرع الإعتقاد بأن السلعة خالصة أو بغرض 

، ذلك دون أن یظهر الخلط بالعین )86(ذات جودة عالیةإخفاء رداءة نوعیتها، أو إظهارها بوصفها 

.)87(المجردة أو یكون واضحا

یقع فیها الغش بالخلط أو بالإضافة متعددة ومتنوعة كمزج زیت الزیتون اللاتينجد الحالات 

).88(بزیت المائدة؛ أو إضافة الماء للحلیب أو الألبان

،م یترتب علیه الإضرار بالصحةلو لمجرد الخلط أو الإضافة وحده كاف لقیام الغش و 

وبالتالي یثبت الغش بالإضافة أو الخلط إذا كانت المادة المضافة لا تدخل في التكوین الطبیعي 

، ومن جهة أخرى نجد أن هناك إضافات لبعض السلع والمنتجات تكون )89(للمادة الأصلیة

ضروریة إما لحفظها من التلف أو لتحسین نوعیتها.

الإنقاصبطریق الخلطالتزییف عن:ثانیا

الإنقاص نوع من أنواع الغش، یؤدي إلى إیجاد مادة ناقصة  یعد التزیف عن طریق الخلط ب

، مع إحتفاظه بنفس تسمیتها ویشترط )90(الجودة لا تتوفر فیها خصائص المادة الأصلیة الجوهریة

.15.إقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -85

.320.بودالي محمد ، مرجع سابق، ص -86

.16.إقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -87

  .16 .صالمرجع نفسه، -88

  .320 .صبودالي محمد ، مرجع سابق، -89

  .107 .صكالم حبیبة، مرجع سابق، -90



التجارية الغش یالفصل الأول:                                                                     ماھ

[32]

نجد من أمثلة هذه .)91(أن یترك للسلعة المظهر الخارجي الذي یوحي بإعتبارها السلعة الأصلیة

.)92(الوسیلة من الغش؛ نزع الدسم والقشدة من الألبان وبیعه على أنه كامل

، إذ بإمكان الشركات الكبرى أن تقوم بنزع تالي یصعب كشف هذت النوع من الغشوبال

.)93(المادة المفیدة دون تغییر المظهر الخارجي للمادة لما تتمتع من مختبرات مجهزة وتقنیات هائلة

التزییف عن طریق الصنع:ثالثا

یتحقق الغش بالصناعة عن طریق الإستحداث الكلي أو الجزئي للمنتوج بمواد لا تدخل في 

التي یتكون منها.، مثل صناعة منتوج ما وعدم إدخال علیه المواد الأساسیة)94(تركیبها العادي

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالتقلید حیث یعتبر من الممارسات التجاریة غیر النزیهة وذلك 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة والذي ینص في 02-04بمفهوم القانون رقم 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لاسیما "منه 27المادة 

ارسات التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي بما یأتي:المم

تشویه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو -1

خدماته.

تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار -2

لیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن إ وم به، قصد كسب زبائن هذا العونالذي یق

.)95("المستهلك.......

  .80.ص، مرجع سابق، عبد الحلیمبوقرین -91

  .16.ص،إقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق-92

  .107.صكالم حبیبة، مرجع سابق، -93

  .321 .صبودالي محمد ، مرجع سابق، -94

،مرجع سابق.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04القانون رقم 27المادة أنظر-95
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یتم التقلید في هذه الحالة بصناعة سلعة تأخذ شكل الصناعة الأصلیة دون محتواها، إذ 

مظهرها الخارجي لا یوحي أنها مغشوشة.

فمثلا صنع الحلیب من ماء وصبغة بیضاء ویتم توفیر شكل الحلیب ومظهره دون جوهره 

.)96(النصوص القانونیة أو التنظیمیةالمحدد في 

الفرع الثالث

الغش عن طریق التداول التجاري

الغش التجاري لا ینحصر على الخداع والتزییف في المواد المعدة للبیع، بل یتعدى لیشمل 

الأعمال التجاریة المختلفة التي تقع على المواد الإستهلاكیة والطبیة والتي تصل إلى ید المستهلك

اللذان یعتبران من أهم وسائل (ثانیا)،، أو الصنع (أولا)داول التجاري؛ سواء بالإستراد عبر الت

التداول التي ینصب علیها الغش.

الإستراد:أولا

یعد الإستراد في أصله عملا مشروعا، ویقصد به إتمام إجراءات إدخال البضائع 

الغش على هذه المواد أو السلع بهدف بیعها والإستفادة منها، ولكن قد ینصب وذلك )،97(الأجنبیة

.)98(فقد تكون مزیفة أو فاسدة وإما إنتهت مدة صلاحیتها

إن دخول المنتجات المستوردة إلى السوق الوطنیة عملیة یتدخل فیها عدة أطراف  منهم 

المستورد بإعتباره الطرف المكلف بعملیة الإستراد.

  .16.صإقلولي ولد رابح صافیة ، مرجع سابق، -96

، 2000، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، التداول-الإستیراد-، قوانین الأغذیة: مراقبة الإنتاججیدرشید -97

  .22.ص

  .108.صكالم حبیبة، مرجع سابق، -98
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المتعلق 04-03ر رقم في الأملم یأتي بتعریف للمستوردوعلیه نجد المشرع الجزائري 

المستورد ؛ لكن یمكن تعریف )99(بالقواعد العامة المطبقة على عملیة إستراد البضائع وتصدیرها

على أنه كل شخص یتولى عملیة جلب المنتوجات من الخارج إلى داخل الوطن، حیث یعتبر من 

من 03/7بموجب المادة المتدخلین نظرا لموقعه الحساس في هذه العملیة، حیث حدد المتدخل 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش بكونه الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي 03-09القانون 

یتدخل في عملیة عرض السلع والخدمات للإستهلاك مهما كانت صفته سواء كان مستورد  أو 

.)100(موزع .....غیر ذلك

المواصفات القانونیة والدولیة فالمشرع أوجب أن یراع عند إستراد المنتوجات توفر كل 

المعمول بها حتى یتأكد أن المنتوج یستجیب لمتطلبات السلامة وأنه مطابق لشروط تداوله وخزنه.

تالي أمر الإستراد یتعلق بتعاقد دولي یحصل المستورد قبله على شهادات تحلیلیة أو و بال

هادات نفسها لا تطابق حقیقة قد لا تقید بأي تزییف أو فساد، ورغم ذلك قد تكون الشمطابقة 

.)101(البضاعة

وعلى هذا الأساس تشهد مفتشیة الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش على تنفیذ الأحكام 

راد، وتراقب یالتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالجودة ومطابقة المنتوجات الموجهة للتصدیر والإست

.)102(الحدودنوعیة المنتوجات المستوردة وقمع الغش على مستوى 

ضع السلع عند إجتیازها للحدود السیاسیة للدولة الإجراءات المستوجبة حسبما وبالتالي تخ

تكون معدة للإستهلاك المحلي، فالمشرع أراد أن یبسط رقابته على عملیات التجارة الدولیة في 

ر  .،  یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة الاستیراد و تصدیرها،ج2003یولیو19مؤرخ في 04-03أمر رقم -99

.2003یولیو 20،صادر في 43ج عدد .ج 

.،مرجع سابقیتعلق بقانون حمایة المستهلك03-09من الأمر رقم 03/7انظر المادة-100

  .108 .صكالم حبیبة، مرجع سابق، -101

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلكعجابي عماد، -102

  .31.ص، 2009
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یات تتم في المواد والمنتوجات المغشوشة والمزیفة والتي إنتهى تاریخ صلاحیتها، وأن هذه العمل

إطار الجریمة المنظمة وتبدو في ظاهرة مشروعة مع أنها في الحقیقة غیر ذلك، لذلك حدد القانون 

اللازمةالجهة المكلفة بمراقبة هذه المنتوجات على مستوى النقاط الحدودیة، وكذلك الإجراءات 

.)103(لمواجهة الغش الواقع على البضائع والسلع المستوردة

الصنع:ثانیا

بالغش في هذا المجال لیس إدخال التغییر على بضاعة أصلیة  وإنما هو إنتاج مادة یقصد

دة بأي وسیلة؛ أو فاسدة أو سامة أصلا بشكل مغایر لما یجب أن تكون علیه؛ ویتم فة أو مقلمزی

.)104(منتجات بطریقة مخالفة للوائح الخاصة بهاكذلك صناعة 

ر في السلعة الكلي وذلك متى تم التغیی زاعبالانتالغش بالصناعة یكون في بعض الحالات 

من أجل إظهارها بمظهر یخدع المشتري في الإنتفاع بها والإقبال علیها أو بطریقة صناعیة معینة 

بانتحال إسم تجاري أو علامة تجاریة أو إسم البلد الأصلي وهذا كثیر ما یحدث في صناعة الغذاء 

یطلب الغش في هذه الحالة تدخل ید المنتج الذي یصنع منتوجا مغشوشا مخالفا ، )105(والألبسة

وبالتالي الشرط المفترض لإستحقاق بذلك ما تفرضه اللوائح أو ما تقتضیه العادات والأعراف، 

العقاب هو أن تكون المادة المغشوشة موجهة للبیع والتعامل فیها، ومع ذلك فإن المشرع الجزائري 

ضرار بالصحة للقول بقیام الجریمة، ذلك أن غایته كانت أبعد من ذلك، فلم تقتصر لم یشترط الإ

، بل حمایة التجار أنفسهم وصولا لحمایة سمعة )106(على المحافظة على صحة المستهلكین

.)107(الصناعات

.37-36مرجع سابق، ص.ص. عجابي عماد ،-103

  .108.صكالم حبیبة، مرجع سابق، -104

  .123 .صزموش فرحات، مرجع سابق، -105

  .123 .صمرجع نفسه، ال -106

، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، مطابع المجموعة المتحدة، جرائم قمع الغش والتدلیسعمرو عیسى الفقي، -107

  .85 .ص، 1998القاهرة، 
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سعى المشرع الجزائري إلى حمایة المستهلك من المنتوجات التي تمس أمنه وسلامته عبر 

، والكشف عن جرائم الغش والتدلیس في المواد الإستهلاكیة التي (المبحث الأول)الرقابة آلیاتیر تطو 

الذین قد الاقتصادیینبتزاید حجم السلع والخدمات المتداولة في الأسواق من طرف الأعوان  ازدادت

والغیر المطابقة للمواصفات الفنیة المعروفة  مما جعل یقومون بتوزیع منتجات تنطوي على الغش 

والمزیف. متمییز بین المنتوج السلیالمستهلك لا یستطیع ال

الإقتصادیة التي تهدد المستهلك، تدخل المشرع الجزائري وكذلك نتیجة المخالفات والجرائم

والهدف من هذه (المبحث الثاني)بوضع ضوابط قانونیة وذلك بإقراره حمایة جزائیة للمستهلك 

الضوابط القانونیة حمایة هذا الأخیر من كافة الممارسات الغیر المشروعة والمنافیة لقواعد التجارة 

النزیهة.
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الأولالمبحث 

لحمایة المستهلككآلیةالرقابة 

في عصرنا الحالي الذي ،الحاجة إلى حمایة المستهلك تتضاعف یوما بعد یوم خاصةأصبحت 

إذ یعتمد بعض المهنیین إلى طرح ،عرف تطورا هائلا وخطیرا في نفس الوقت في مجال الإنتاج

أهدافهم دون مراعاة مصلحة مستعملین وسائل الدعایة لجلب المستهلك بقصد تحقیق منتجاتهم 

.)107(المستهلك الذي یقتنیها أو یستعملها دون أن یبالي بمظاهرها

وعلیه من الضروري إحاطة المستهلك بحمایة قانونیة حیث یعجز على تحقیقها،وفي هذا الإطار 

أن  عتبار،على إكان تدخل الدولة لضمان هذه الحمایة، بوضع هیاكل إداریة أنیطت إلیها مهمة الرقابة

القواعد الموضوعیة لوحدها لن یكون لها النجاح إلا إذا وجدت هیئات الرقابة(المطلب الأول)،تكون 

غایتها حمایة المستهلك من المنتوجات المغشوشة،التي تطرح في السوق في إطار القیام بعملیات 

(المطلب الثاني).التحري حول المنتوج

المطلب الأول

في قمع الغشالرقابیة التي تساهم الهیئات 

تعرض المستهلكین إلى الأضرار الناجمة عن وجود السلع والخدمات لا تستجیب لإمكانیةنظرا

في مجال في الهیئات المتخصصةالمشرع الجزائريوسع یمیة،للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظ

المركزیة(الفرع  نالسوق، حیث تنوعت هذه الهیئات مو السلع و ضبط على المنتوج الرقابة

لتفعیل الحمایة للمستهلك.الأول)،والمحلیة(الفرع الثاني)،

، كلیة مجلة الحقیقة، »المستهلك في حمایة المستهلكدور جمعیات حمایة «سي یوسف زاهیة حوریة كجار،-107

.282، ص ،34الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، العدد 
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الفرع الأول

الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المركزي

بهدف ،)108(یقصد بهذه الهیئات تلك التي إستحدثها المشرع بموجب نصوص قانونیة خاصة

لهذا الغرض وخول ن المشرع أنشأها الإضطلاع والسهر على حمایة المستهلك بصفة مباشرة كون أ

، والهیئات (أولا)، فنجد الهیئات المركزیة المتخصصة )109(لها صلاحیات أصلیة وخاصة بالمستهلك

(ثانیا).المركزیة ذات الإختصاص العام 

الهیئات المركزیة المتخصصة:أولا

المستهلكم وصلاحیات خاصة بحمایة یقصد بهذه الهیئات تلك التي خول لها المشرع مها

و بالتالي نجد هیئات عدیدة تتمثل في )110(.كإختصاص أصیل بموجب نصوص قانونیة خاصة

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین(أ)،و المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم(ب)،شبكة مخابر 

غذائیة(د).التجارب و التحالیل النوعیة(ج)،و كذلك اللجنة الوطنیة لحمایة المستهلك من الأخطار ال

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین-أ

بإبداء رأیه في المسائل المتعلقة بتحسین ظهر دوره في حمایة المستهلك من خلال القیامی

الوقایة من المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك وما ینجم عنها من 

.69.كالم حبیبة، مرجع سابق، ص-108

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع العقود عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائريجرعود الیاقوت، -109

.120.، ص2002كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،والمسؤولیة، 

، فرع علق بحمایة المستهلك وقمع الغشیت03-09حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق، -110

.103.،ص2014، 1قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قسنطینة 
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بنوعیة السلع والخدمات التي یعرضها علیه الوزیر بكل المسائل المرتبطة أضرار، وكذلك له علاقة 

.)111(المكلف بالنوعیة

تدابیر لها و یبرز دوره أیضا في تحقیق حمایة للمستهلك من خلال تخویله سلطة إقتراح 

علاقة بالوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المنتوجات المعروضة في السوق، كما له 

والتنظیمات المتعلقة بالمستهلك، فیضع التدابیر الوقائیة لضبط السوق أن یقترح مشاریع القوانین 

.)112(لحمایة القدرة الشرائیةوآلیات

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم -ب

)113(ل المركز الهیئة العلیا لنظام البحث و الرقابة و التحقیق على المستوى الوطني.یشك

على تحقیق في حمایة المستهلك من الغش التجاري في إطار العملالمركزیبرز دور هذا 

بالسهر على إحترام النصوص التي تنظم نوعیة ،الأهداف الوطنیة في مجال صحة المستهلك وأمنه

ویشارك أیضا في البحث عن أعمال الغش أو التزویر )114(،المنتوجات الموضوعة للإستهلاك

والمخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما والمتعلقین بنوعیة السلع والخدمات ومعاینتها، وینظم كذلك 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  ، »ريالحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائ«،موالك بختة-111

.62.، ص1999، 02، العدد والإقتصادیةوالسیاسیة

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2012أكتوبر 02مؤرخ في 355-12من المرسوم التنفیذي رقم 22أنظر المادة -112

.2012أكتوبر 11، صادر في 56المستهلكین وإختصاصاته، ج.ر.ج.ج، عدد لحمایة 

، یعدل ویتمم المرسوم 2003دیسمبر 30مؤرخ في 318-03تم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم التنفیذي رقم -113

رزم وتنظیمه وعمله، والمتضمن إنشاء المركز التجاري لمراقبة النوعیة وال1989غشت 08المؤرخ في 89/147التنفیذي رقم 

.2003أكتوبر 05، الصادر في 59ج.ر.ج.ج، عدد 

.،یتضمن إنشاء المركز التجاري لمراقبة النوعیة و الرزم318-03من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة -114
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لصالح جمعیة الاقتصادیةالندوات والملتقیات والأیام الدراسیة والمعارض والملتقیات العلمیة والتقنیة أو 

.)115(مهنیینالمستهلكین وال

شبكة مخابر التجارب والتحالیل النوعیة -ج

بالتنسیق بین المخابر من أجل تحكم أفضل )116(،مخابر التجارب والتحالیل النوعیةشبكةتقوم

من تقنیات التجارب والتحالیل وذلك بتوحید مناهج التحالیل والتجارب التقنیة لكل منتوج.

،في ضمان الرقابة الوقائیة في إطار حمایة المستهلك من الغشهذه الشبكةالرقابیل دوریتجلى ال

د اارك في إعداد سیاسة حمایة الإقتصفهي تشهدفها حمایة المستهلك من المخاطر من المخاطر،

تتولى ، ة بالنظافة والأمن وحمایة البیئةالوطني، وتقوم كذلك بتحسین النوعیة وإعداد القواعد المتعلق

ة نوعیة المنتوجات المستوردة أو المنتجة محلیا عند إحضارها وذلك طبقا أیضا هذه الشبكة مراقب

)117(."09"لأحكام المادة 

ةایة المستهلك من الأخطار الغذائیاللجنة الوطنیة لحم -د

في تنسیق ،من بینها الغش التجاريالأخطار الغذائیةفي حمایة المستهلك من )118(یظهر دور اللجنة

المرتبطة بحمایة المستهلك وتسهیل ة،ت المتعلقة بجودة المواد الغذائیوالتوصیا الآراءالأعمال وإبداء 

.)119(67-05رقم  من المرسوم04نصت علیها المادة تشكیلتها ،و التجارة الدولیة للمواد الغذائیة

.106.صیاد الصادق، مرجع سابق، ص-115

متعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب والتحالیل النوعیة ، ـ، 355-96تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -116

.1996أكتوبر 20، صادر في 62ج.ر.ج.ج، عدد 

.تعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب و التحالیل النوعیةی،355-96من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة -117

، یتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة 2005ینایر  30ي مؤرخ ف67-05أنشأت هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -118

.2005، 06، الصادر في 10للمدونة الغذائیة وتحدید مهامها وتنظیمها، ج.ر.ج.ج، عدد 
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، في ضمان حمایة للمستهلك من على المستوى الوطنيالأخیرة هذه دور ف و یتضاع

تحسین فعالیة مراقبة الأغذیة إستنادا إلى المؤشرات التي الممارسات التجاریة بصفة عامة من خلال 

حول تقییم الأمن الصحي للمواد الغذائیة، ومن مهامها أیضا إعلام المستهلك وإرشاده في توصي بها 

.)120(میدان الجودة والأمن الصحي للمواد الغذائیة

الهیئات المركزیة ذات الإختصاص العام:انیاث

، المركزیة الخاصة و (أ)تتمثل الهیئات المركزیة ذات الإختصاص العام في وزارة التجارة

للتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغش التي أنشأت خصیصا لحمایة مصالح (ب)،المفتشیة المركزیة

المستهلكین المادیة وحاجاته الأساسیة.

التجارةوزارة  -أ

و قد أسندت )121(،ترجع مهمة الإشراف رسمیا على حمایة المستهلك في الجزائر إلى وزارة التجارة 

من 5لهذه الأخیرة مهام و ذلك لإعتبارها الجهاز الأول المكلف بحمایة المستهلك،وهذا حسب المادة 

.)122(453-02المرسوم التنفیذي رقم 

،یتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة و تحدید مهامها و 67-05من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -119

تنظیمها.

،یتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة و تحدید مهامها و 67-05من المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة -120

تنظیمها.

، یحدد 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 453-02تم تحدید صلاحیات وزیر التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -121

.2002سبتمبر،20، صادر في 85صلاحیات وزیر التجارة، ج.ر.ج.ج، عدد 

.المرجع نفسهیحدد صلاحیات وزیر التجارة ،،453-02من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -122
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یساهم في ضمان حمایة للمستهلك من الأخطار الناجمة عن الممارسات التجارةیتبین أن وزیر 

،و الإشتراك وزاریة والهیئات المعنیةبالتشاور مع الدوائر الالتجاریة ومن بینها الغش التجاري، و ذلك 

السلع والخدمات رهن الإستهلاك في مجال الجودة، كما یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة في وضع 

.قترح الإجراءات والمناهج الرسمیة للتحالیل في مجال الجودةوالتجارب وی

الهیئات المركزیة -ب

وهذا ،في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزیر على عدة هیاكل)123(الإدارة المركزیةتوجد 

، ومن بین هذه الهیاكل نجد المدیریة )124(208-94تنفیذي رقم من المرسوم ال01حسب المادة 

للتجارة الخارجیة، مدیریة تنظیم الأنشطة التجاریة، مدیر السوق الداخلیة،حیث نجد هذه الهیئات  العامة 

على مستوى وزارة التجارة المنشغلة بأمور الإستهلاك والمستهلك.

للتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغشالمفتشیة المركزیة -ج

لخارجیة اقات الإقتصادیة في المصالحتتمثل مهام هذه المفتشیة في توجیه أعمال الرقابة والتحقی

، وأمن المنتجات، تفتیش المخابر العلمیة والتقنیة التي تحلل وتراقب الجودة)125(نتائجهاوتنسیقها وتقویم

كما یمكن لها في إیطار مهامها أن تحث أو تنظم تشاور وتعاون المصالح المحلیة والجهویة لرقابة 

، یتضمن تنظیم الإدارة 1994یولیو 16مؤرخ في 208-94نص على هذه الهیئات المركزیة المرسوم تنفیذي رقم -123

.1994یولیو، 20، صادر في 47المركزیة في وزارة التجارة، ج.ر.ج.ج، عدد 

.یتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة ،المرجع نفسه،208-94من المرسوم التنفیذي رقم 1أنظر المادة -124
، یتضمن إنشاء مفتشیة 1994یولیو 16مؤرخ في 219-94تم إنشاء هذه المفتشیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -125

 20في  ،صادر47غش في وزارة التجارة ویحدد إختصاصاتها، ج.ر.ج.ج، عدد مركزیة للتحقیقات الإقتصادیة وقمع ال

.1994یولیو
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وقمع الغش، حیث تتوج مهام التفتیش والرقابة التي تقوم بها الممارسات التجاریة والأسعار والجودة 

بتقریر توضح فیه كل الملاحظات والمخالفات المعاینة، وتقترح أي إجراء من شأنه أن یحسن سیر 

المصالح ومردودیتها.

الفرع الثاني

الهیئات المكلفة بالرقابة على المستوى المحلي

هیئات محلیة مكلفة بالرقابة في عدة نصوص ، فنظمبالهیئاتالمركزیةالمشرع الجزائريیكتفي مل

والهیئات المحلیة ذات (أولا)،تطبیقیة، وتتمثل هذه الهیئات في الهیئات المركزیة المتخصصة 

.(ثانیا)الإختصاص العام 

الهیئات المحلیة المتخصصة:أولا

تتمثل لضمان حمایة للمستهلك،و تسعى الهیئات التي یعنى بالهیئات المحلیة المتخصصة تلك 

وكذلك المفتشیات الجهویة )،ب(ومخابر تحالیل النوعیةأ)،(هذه الهیئات في جمعیة حمایة المستهلكین

.ج)(وقمع الغشالاقتصادیةللتحقیقات 

جمعیات حمایة المستهلكین- أ

بالعمل المباشر على حمایة مصالح المستهلكین في )126(كتقوم جمعیات حمایة المستهل- ب

كما )127(مواجهة أصحاب المشروعات والمهنیون الذین یعرضون مصالح المستهلكین للخطر،

، صادر 02تعلق بالجمعیات، ج.ر.ج.ج، عدد ی، 2012ینایر 12مؤرخ في 06-12من القانون رقم 2/1ةتنص الماد-126

معنویین على أساس تعاقدي أو /تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون،تجمع أشخاص طبیعیین و«،2012ینایر  15في 

»لمدة محددة أو غیر محددة

.230، ص.2015لجدیدة، ، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة اقانون حمایة المستهلكالصغیر محمد مهدي، -127
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فیها الشروط تقصي من الأضرار التي یحتمل أن تنشأ من تداول للسلع غذائیة لا تتوفر 

)128(.الصحیة

عداد برامج تعلیمیة وتربویة خاصة بالثقافة الإستهلاكیة بهدف توعیة المستهلك، إیبرز دورها في 

)129(.التي یتعرض لها المستهلككذلك إعداد برامج إعلانیة وإذاعیة من شأنها الحد من التعسفات و 

مخابر تحلیل النوعیة -ب

یعدهذا المخبر الوسیلة الأساسیة لمراقبة توفر المواصفات الأساسیة عن طریق إختباروفحص 

، وعلى هذا الأساس یعمل الأعوان المختصون بزیارات مفاجئة )130(معایرة وتجربة المادة وتركیبتها

عینات من المنتوج وتحلیله في هذه المخابر المزودة قتطاعإوالعمل على ،قتصادیینالإعوان للأ

قصد حمایة المستهلك من أي ضرر یلحقه جراء إستعماله ،بوسائل التكنولوجیة وخبرة العاملین فیها 

.)131(لهذه المنتجات

الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمایة منها ومشكلات التعویض ثروت عبد حمید، -128

.101.، ص2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، هاعن

،كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،»دجمعیات حمایة المستهلك، موجودة أو تحتاج إلى وجو «بن غبیر لیلى،-129

.178، ص. 2010، 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،عدد 

، متعلق بمخابر تحلیل النوعیة، 1991ینایر 01مؤرخ في 192-91التنفیذي رقم من المرسوم 2أنظر المادة -130

.1991یونیو 02صادر في 27ج.ر.ج.ج، عدد 

.81كالم حبیبة، مرجع سابق، ص. -131
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الاقتصادیةالمفتشیات الجهویة للتحقیقات  -ج

في إطار حمایة المستهلك من الغش )132(یبرز دور المفتشیات الجهویة للتحقیقات الإقتصادیة

تنشیط أعمال المدیریات الولائیة للمنافسة والأسعار التابعة لإختصاصها الإقلیمي خلال منالتجاري، 

و تطبق سیاسة مراقبة الأسعار و الممارسات التجاریة والنوعیة و قمع الغش، وتوجیهها ومراقبتها،

بتنظیم عملیات المراقبة المشتركة بین الولایات، حیث تتخذ مهام خاصة لمراقبة مخالفات أیضاوتقوم

)133(التشریع والتنظیم في مجال المنافسة والأسعار والنوعیة وأمن المنتوجات.

ذات الإختصاص العامالهیئات المحلیة :ثانیا

العملیة الإستهلاكیة ظاهرة جماعیة، تتطلب هیئات مختصة لتنظیمها و لتحریك میكانیزمات 

)، و رئیس المجلس الشعبي أ، و تتمثل هذه الهیئات في الوالي()134(الرقابة لصالح المستهلك

  ).بالبلدي(

  الوالي - أ

علیه أن یقوم بكل ما یكفل صحة  نیتعیو في إطار أدائه لمهامه، ممثلا للدولة الوالي بإعتبار

في حمایة ه یتجلى دور ، و )135(12/07من القانون رقم 108وسلامة الأفراد وهذا ماأكدتعلیه المادة 

بتنظیم المصالح یتعلق ، 1991أفریل 06مؤرخ في 91-91تم إنشاء هذه المفتشیات بموجب المرسوم التنفیذي رقم -132

.1991أفریل 10، الصادر في 16للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملها، ج.ر.ج.ج، عدد الخارجیة

یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الاسعار و صلاحیتها ،91-91من المرسوم التنفیذي  رقم 07أنظر المادة -133

.و عملها،المرجع نفسه 

.136جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص.-134
، صادر في 12تعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج، عددی، 2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12القانون رقم من108المادة أنظر -135

.2012فبرایر 29
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المستهلك على مستوى ولایته من خلال فرض تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال قمع الغش وحمایة 

)136(.الجودة وصحة المستهلك،

ومن صلاحیاته أیضا إتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك، 

كسحب المنتوج أو إتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخصة بصفة مؤقتة بإقتراح من المصالح 

)137(.الولائیة المختصة

رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

ات یمارسها تحت سلطة الوالي، وذلك على أساس یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلط

سلامة المواد ، فیسهر على )138(الصلاحیة التي تسمح له بحمایة المستهلكین على مستوى البلدیة

، كما له سلطة مراقبة نوعیة المنتوجات والخدمات ومكان الغذائیة الإستهلاكیة المعروضة للبیع 

المقاییس و والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ،للإستهلاكتصنیعها وتخزینها ونقلها وكیفیة عرضها 

القانونیة والتنظیمیة وإتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین للعدالة.

، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون الجزائريیحیاوي كهینة، بطاش فطیمة، -136

.17، ص. 2009ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، القانون، فرع قانون الأعمال، كلی

السیاسیة، ، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائريسفیر سماح، -137

.21، ص.2017جامعة سعیدة، 

03،صادر في   37بالبلدیة،ج.ر.ج.ج،عدد ،یتعلق2011یونیو 20مؤرخ في 10-11من القانون رقم94أنظر المادة -138

.2011یولیو 



الفصل الثاني:                                                      الأدوات القانونیة لحمایة المستھلك

[48]

المطلب الثاني

من الغشأنواع الرقابة في إطار حمایة المستهلك

الذي تلعبه باعتبارها آلیة تبرز أهمیة الرقابة في ضمان حمایة للمستهلك في جانب الدور 

حیث تتحقق فعالیتها إنطلاقا من فكرة أساسها أن مسؤولیة المحافظة على ،للكشف عن الغش التجاري

مسؤولیة مشتركة بین عدد من هیئات القطاع الإقتصادي ،التي تحرص على حسن سلامة المستهلك

یجیة لهذه الممارسات وفقا لأنظمة سیر المعاملات التجاریة،و یتوقف ذلك على إعتماد مراجعة إسترات

،  كما (الفرعالأول)أنواع، فقد تكون رقابة إجباریة التي ینبغي على المتدخل الإلتزام بها الرقابة و هي 

ونظرا لإختلاف المنتوجات عن بعضها البعض (الفرع الثاني)،قد تكون إختیاریة تبقى لرغبة المتدخل 

، كما قد (الفرع الرابع)وقد تكون لرقابة لاحقة (الفرع الثالث)، فتخضع بعض المنتوجات لرقابة سابقة 

.، وذلك من أجل ضمان سلامة المستهلك(الفرع الخامس)على المنتجات تكون هناك رقابة مستمرة 

الفرع الأول

الرقابة الإجباریة

،عرضها للإستهلاكقبل لرقابةلمنتوجاتهخضاع،و ذلك بإعلى عاتق المتدخلهذه الرقابة تفرض

من خلال إلزام المشرع و هو ما جسده )139(،بغیة التأكد من مدى مطابقتها للمقاییس المحددة قانونا

یقوموا ، أن في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة والمنتجات الصناعیة وإستیرادها أو توزیعها)140(المتدخل

.147.روح منال، مرجع سابق، صو ب-139

المتدخل:هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإستهلاك.-140
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أو یتولون المتاجرة فیها، أو یكلفون من بإجراء تحلیل للجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ینتجونها 

)141(.یقوم بالفحوص الضروریة الإعتماد على الوسائل المادیة الملائمة لذلك

المتعلق 03-09من القانون  02فقرة  12وأكد المشرع على مثل هذه الرقابة بموجب المادة 

رقابة مطابقة المنتوج "یتعین على كل متدخل إجراء بحمایة المستهلك وقمع الغش حیث تنص أنه 

.)142(..."....قبل عرضه للإستهلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

فعلى المنتج أن یحرص على أن تكون منتجاته ضامنة لسلامة المستهلك، وهو بذلك لا یمتثل 

التقدیر الرسمي فحسب لتعلیمات الجهات الرقابیة بقدر ما یوفر له الإعتبار التجاري، إذ من شأن

)143(.المنتجات أن تبعث الإطمئنان لدى المستهلكلصلاحیة 

الفرع الثاني

الرقابة الإختیاریة

تتمثل الرقابة الإختیاریة في تلك الرقابة التي یلجأ إلیها المتدخلون لكسب ثقة المستهلكین وحتى 

یضمن ثقة إضافیة لمنتوجاته.

بها المتدخل دون أن یكون ملزم بذلك إنما یلجأ إلیها وبعبارة أخرى هي تلك الرقابة التي یقوم 

)144(بإختیاره، فیعرض منتوجاته لرقابة مخبر أو هیئة عالمیة تمنح شهادة أو علامة ممیزة.

القانون مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمان لحمایة المستهلك في «،قرواش رضوان-141

.254، ص. 01،2014،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، العددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »الجزائري

.، مرجع سابقتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی، 03-09من القانون رقم 12أنظر المادة -142

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق فسي وحقوق المستهلكالموازنة بین النشاط التناوطاح فریدة، زیدات وهیبة، -143

.67، ص. 2015والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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وفي الجزائر نجد المعهد الوطني للتقییس الذي یهتم بإعداد المقاییس الجزائریة ویشهد على 

مطابقة المنتوجات للمواصفات القیاسیة الجزائریة بواسطة علامة أو شهادة المطابقة، فعلى سبیل 

علىعلامة لمطابقة للمواصفات القیاسیة الجزائریة  بواسطة علامة أو شهادةBCRالمثال تحصلت 

ؤسسة إلا بترخیص مبني على إتفاق بین مBCR، وعلیه یمنع إستعمال مواصفات المنتوج المطابقة

BCR.والمعهد الوطني للتفتیش

وتعرف المقاییس على أنها الوثائق المرجعیة التي تبین خصائص المنتوج أو الخدمة هدفها 

مظهر لهذه المطابقة، كما یعد الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات والخدمات حیث یعد الأمن 

)145(المقیاس الأمن للمستهلكین.

ابة بفحص جمیع ما یصنعه المنتجون، فسواء كانت الرقابة إجباریة أو إختیاریة لا تقوم جهة الرق

وإنما تقوم بفحص عینات من هذه المنتجات وتعطي نتائج ذلك على أساس ما یتوفر فیها من 

)146(مواصفات.

، فرع قانون اه)، أطروحة لنیل درجة دكتور المسؤولیة المدنیة للمنتج (دراسة مقارنةكجار زاهیة، حوریة سي یوسف، -144

.168.، ص 2006خاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

145- Calais- AuloyJean,Steinmetz Frank, Droit de la Consommation, 6 éme Edition, Edition

Dallez, Paris, 2003, p .p 241.242.

تعلق بتنظیم التفتیش وسیره، ی، 1990، 05، 15، مؤرخ في 132-90من المرسوم التنفیذي رقم 08أنظر المادة -146

.1990.، جوان 16، صادر في  20ج.ر.ج.ج، عدد 
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الفرع الثالث

الرقابة السابقة

، فهي كضمانة لنزاهة المنتوجتفرض هذه الرقابة على المنتوجات الموجهة لللإستهلاك النهائي

فیشترط فیها حصول المتدخل على رخصة مسبقة للإنتاج أو صنع منتوجات حتى یسمح له بتسویقها.

نجد أنها ،غشالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع ال03-09رقم نمن القانو 12وبالرجوع للمادة 

تفرض على كل متدخل ممارسة نوع من الرقابة على ما یعرضه من سلع وخدمات للإستهلاك سواء 

)147(كانت من إنتاجه أو مستوردة.

ومن أهم المنتوجات التي تستوجب رخصة مسبقة المواد الصیدلانیة، وإذا حصل وأن عرض 

لى سحب منتوجه.المنتوج في السوق دون ترخیص فیسأل عن الأضرار بالإضافة إ

على كل من یخالف إلزامیة الرقابة المسبقة للمطابقة حسب ولقد رتب المشرع الجزائري عقوبة 

" یعاقب بغرامة من خمسین ألف :السالف الذكر التي تنص03-09رقم قانونال من74المادة 

دج) كل من یخالف إلزامیة رقابة 500.000دج) إلى خمسمائة ألف دینار (50.000(دینار

.من هذا القانون"12المطابقة المسبقة المنصوص علیها في المادة 

الأعوان المؤهلین بإجراء الرقابة وهم ضباط الشرطة نفسه القانون من25حددت المادة 

وأعوان قمع الغش التابعون ،المرخص لهم بموجب نصوص خاصة بهمالآخرینالقضائیة والأعوان 

.، مرجع سابق تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی03-09من القانون رقم 12أنظر المادة -147



الفصل الثاني:                                                      الأدوات القانونیة لحمایة المستھلك

[52]

وبذلك یكون لهؤلاء الأعوان دور مزدوج یتمثل في الوقایة من ، )148(للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك

)149(التدابیر التحفظیة والوقائیة عن طریق التحقیق والتحري.باتخاذجرائم الغش والتدلیس 

على أنه یمكن لأعوان قمع الغش القیام بأیة نفسه،القانونمن29كما أضافت أیضا المادة 

ل عملیة العرض للإستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة وسیلة وفي أي وقت وفي جمیع مراح

)150(للمتطلبات الممیزة الخاصة بها.

وتستهدف هذه الرقابة التأكد من الموارد الداخلیة من الناحیة الكمیة ومن الناحیة الكیفیة وذلك 

ظ على صحة وسلامة المستهلك.وكل هذا بغیة الحفاقبل دخولها نظام الإنتاج، 

  عالرابالفرع 

اللاحقةالرقابة 

بهدف القیام بكل التحریات اللازمة ،إلى السوق لدخوله تكون الرقابة اللاحقة بعد إكتمال المنتوج 

  ة س المعتمدة والمواصفات القانونیالمنتوج المستورد للمقاییواستجابةلمراقبة مدى المطابقة 

)151(بقصد تفادي المخاطر التي تهدد صحة وأمن المستهلك.

عن طریق تقدیم الأعوان المكلفین بالقیام بالرقابة لملاحظاتهم وإجراء فحوصات هذه الأخیرة تتم 

ظاهریة على المنتوج وتحلیلها، ویتم أیضا فحص شامل لكل وثائق وملفات المتدخل والتدقیق فیها 

.،مرجع سابقتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی، 03-09من القانون رقم 25أنظر المادة -148

.255مرجع سابق، ص. قرواش رضوان، -149

.،مرجع سابق تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی،03-09من القانون رقم 29المادة -150

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الحمایة القانونیة للمستهلك بین المنظور والواقعمسكین حنان، -151

.95، ص. 2016الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 
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ینات بغیة التأكد من مدى إحترام هذا الأخیر لشروط الصنع والتوزیع والتخزین والحفظ، ویأخذون ع

لتحلیلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد للتأكد من مدى مطابقة المنتوج 

للمواصفات والمقاییس المحددة، وإذا تبین للسلطات المختصة بعد إجراء هذه الفحوصات والتحالیل 

اذ جمیع التدابیر خعدم مطابقة المنتوج للمواصفات والخصائص التقنیة المطلوبة فلها الصلاحیة في إت

)152(ظ على مصالح المستهلك.االوقائیة للحف

الفرع الخامس

الرقابة المستمرة

یخول للهیئات المكلفة بالرقابة القیام في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج 

التحري للتأكد من مدى مطابقة المنتوج بهدف تفادي المخاطر التي تهدد المصالح بللإستهلاك، 

المادیة والمعنویة للمستهلك وأمنه، فتمارس هذه الرقابة سواء كان المنتوج في مرحلة الإنتاج أم التحویل 

توضیب، الإیداع أو العبور، النقل التسویق، البیع بالجملة أو التجزئة عن طریق القیام بمعاینات أم ال

.153ت الوقائیة المحددة قانونامفاجئة، وإذا تبین لهؤلاء الأعوان أي إخلال یمكنهم إتخاذ الإجراءا

دخولأماكن الإنتاج والتحویل ،عوان المؤهلین برقابة الجودة وقمع الغشللأحیث أجاز القانون 

وبصفة عامة إلى أي مكان ،والتوضیب والمحلات التجاریة والمكاتب ومحلات الشحن والتخزین 

نهارا بما في ذلك أیام العطل بإستثناء المحلات ذات الإستعمال السكني، وسواء كان ذلك لیلا أو

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،03-09من القانون رقم 34حسب ما نصت علیه المادة 

)154(الغش.

.149منال، مرجع سابق، ص . حبورو -152

.66كالم حبیبة، مرجع سابق، ص. -153
.،مرجع سابقتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی،03-09من القانون رقم 34أنظر المادة -154
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المبحث الثاني

دور القضاء في قمع الغش

، فمجرد إرتكاب السلوك الإجرامي رمن قبیل جرائم الخطتعتبر الجرائم التي تقع على المستهلك 

لتحقیق النتیجة المجرمة یكون كاف لوجود المسؤولیة الجزائیة على مرتكب السلوك، مع توجه الإرادة 

)155(وإن لم تتحقق تلك النتیجة.

ونجد المشرع الجزائري قد أولى الحمایة لجمیع أفراد المجتمع كحق دستوري في جمیع المیادین 

دمات أخذت قسطا كبیرا وعلى جمیع الأصعدة، فإن حمایة المستهلك من الغش التجاري في السلع والخ

كون موضوع الإستهلاك یلعب دور المحرك الأساسي للجانب الإقتصادي ،من هذا التشریع 

وكذا الجانب السیاسي والوقائي لصحة وسلامة الفرد والمجتمع.،والإجتماعي 

الحمایة الجزائیة الجهة الردعیة للتشریع  للحد من الجریمة وقمع الغش، وعلیه نجد المشرع تمثل 

في قانون العقوبات وقانون خلال النصوص المقررة من ي،ئري قام بتجریم فعل الغش التجار الجزا

وضع إجراءات یتبعها هذا الأخیر لرفع دعوى من ،و المطلب الأول)(حمایة المستهلك وقمع الغش

(المطلب الثاني).أجل حمایته جنائیا 

المطلب الأول

تجریم الغش التجاري

"كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله عقوبة لجریمة بأنها عرف رجال القانون ا

)156(جزائیة"
.

.61.رامي زكریا، رمزي مرتجي، مرجع سابق، ص-155
.58، ص. 2016)، دار بلقیس، الجزائر، (دراسة مقارنةالقانون الجنائي العام خلفي عبد الرحمان، -156
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وتعرف الجریمة أیضا أنها ذلك الفعل الذي یقع مخالفا لقانون العقوبات، أو أنها فعل غیر 

مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر لها القانون عقوبة أو تدابیر إحترازیا.

" كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة، الغش أنها جریمة یمكن تعریف وعلیه 

ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من 

)157(.خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الأخر به" 

، وبتحقق هذه الأركان (الفرع الأول)أركانها وبالتالي لا تتحقق جریمة الغش التجاري إلا بتوفر

من أجل توقیع العقوبات اللازمة على (الفرع الثاني)تكون جریمة الغش قائمة فلابد من تكییفها 

مرتكبیها.

الفرع الأول

أركان جریمة الغش التجاري

إلى  431ینصب نشاط الجاني في هذه الجریمة على محل محدد بذاته وتحدید المواد من 

ویتم بأسالیب غایة في الخطورة، وجریمة الغش )158(مكرر من قانون العقوبات الجزائري،435

وبالتالي المشرع (أولا)،التجاري تتطلب لقیامها توافر الركن الشرعي كباقي جرائم القانون الجنائي العام 

سمح بوصول وسع من دائرة التجریم؛ سواء من حیث الأفعال أو الأشخاص، وسد كل المنافذ التي ت

كما تتطلب جریمة الغش قصدا (ثانیا)،السلع المغشوشة إلى المستهلكین، وذا هو الركن المادي 

خاصا هو نیة التعامل في السلع المغشوشة بالبیع أو الوضع أو العرض للبیع وأن تكون إرادته حرة 

.(ثالثا)معنوي مختارة صوب إحداث التغییر في طبیعة المنتوج وخواصه وهذا ما یعرف بالركن ال

.101كالم حبیبة، مرجع سابق، ص. -157

.،مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم156-66من الأمر رقم  435و 431أنظر المادة-158
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لا:الركن الشرعيأو 

یعتبر الركن الشرعي من أركان الجریمة ذلك إلتزاما بمبدأ الشرعیة المنصوص علیه في المادة 

" لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر الأولى من قانون العقوبات والتي تنص على أن 

.)159(نص....."

فالقانون هو )160(الأفعال غیر المشروعة،یقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي یحدد 

الذي یحدد الأفعال التي تعد جرائم بسبب ما تحدثه من إضطراب إجتماعي، ویوجب عقاب مرتكبیها 

بعقوبات وتدابیر وقائیة، الشيء الذي یمنع عقاب شخص على فعل لا یعتبر جریمة بصریح القانون 

)161(.ولا معاقبته بعقوبات لم یقررها القانون

ضمن الحمایة القانونیة للفرد ضد أي تعسف قد یلحقه من السلطة تیة الجریمة والعقوبة فشرع

بإعتبارها صاحبة الولایة في تطبیق القانون وتنفیذه.

بإعتبار أن الركن الشرعي هو نص التجریم الواجب التطبیق على الفعل، وعلیه یمكن القول أن 

هو الركن الشرعي لجریمة الغش )162(؛من قانون العقوبات434المادة إلى 431نصوص المواد من 

الأفعال التالیة من التي تعتبر 03-09رقم قانونالمن 70التجاري، بالإضافة إلى نص المادة 

" یعاقب بالعقوبات المنصوص على ما یلي المادة، و تنصالأفعال المادیة التي یعاقب علیها القانون

العقوبات كل من:من قانون431علیها في المادة 

یزور أي منتوج موجه للإستهلاك أو الإستعمال البشري أو الحیواني.-

.،مرجع سابقمتمم، یتضمن قانون العقوبات،معدل و 156-66م أنظر المادة الأولى من الأمر رق-159

.19قیس محمد، مرجع سابق، ص. -160

.18جلام جمیلة، مرجع سابق، ص .-161

.، مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات،المعدل و المتمم156-66الأمر رقم من  434إلى  431أنظر المادة -162
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یعرض أي یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر الإستعمال -

البشري أو الحیواني.

مادة یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مع عمله بوجهتها مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل -

)163(.خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للإستعمال البشري أو الحیواني "

الركن المادي:ثانیا

یقصد بالركن المادي لجریمة الغش مظهرها الخارجي أو كیانها المادي، أو هي المادیات 

جریمة دون ركن مادي، المحسوسة في العالم الخارجي كما حددتها نصوص التجریم، والقاعدة أنه لا 

)164(والفعل یشمل الإیجاب كما یشمل السلب.

نجد الركن المادي لجریمة الغش التجاري یتحقق كلما وقع إنجاز الفعل الممنوعقانونا بشكل 

فلا یكفي فیه مجرد الكذب على المتعاقد وإنما یتحقق بممارسات تقع على )165(یتحقق معه عناصره،

)166(ه إضافة إلى التأثیر على نفسیة المتعاقد وفكره.الشيء نفسه، بتغییر من طبیعت

الذي یشكل الركن المادي الجزائري على وجه الدقة السلوك من قانون العقوبات 431حددت المادة 

" یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس :ختلفة، والتي جاء نصها كما یليلجریمة الغش في صور م

كل من: دج 50.000إلى  10.000سنوات وبغرامة من 

.، مرجع سابق،یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 70أنظر المادة -163

.101، الجزائر، ص. 2013دار الهدى، محاضرات في القانون الجنائي العام ( دراسة مقارنة)،خلفي عبد الرحمان، -164

.32جلام جمیلة، مرجع سابق، ص. -165

.109كالم حبیبة، مرجع سابق، ص. -166
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یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة -1

أو طبیة مخصصة للإستهلاك.

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو -2

شة أو فاسدة أو مسمومة.یعلم أنها مغشو مشروبات أو منتوجات فلاحیة، أو طبیة 

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو -3

الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیة أو یحث على إستعمالها بواسطة كتیبات 

)167(أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات وهو یعلم أنها محددة ".

في كل من إنشاء مواد أو ،فمن خلال نص هذه المادة یمكن تلخیص الركن المادي لجریمة الغش

وكذلك المعاملة في مواد مخصصة للغش وحتى التحریض على ها،التعامل فیو  بضائع مغشوشة

)168(ذلك.

الركن المعنوي:ثالثا

الجانب النفسي للجریمة الركن المعنوي، فهذا الأخیر یعتبر إضافة للركن المادي لابد من وجود 

فلا تقوم الجریمة بمجرد قیام الواقعة المادیة التي تخضع لنص التجریم، وإنما یلزم أن تكون 

)169(هناك رابطة بین مادیات الجریمة ونفسیة فاعلها.

  .ق،مرجع ساب، یتضمن قانون العقوبات،المعدل و المتمم156-66من  الأمر رقم 431أنظر المادة -167

.254ولد عمر طیب، مرجع سابق، ص. -168

.149)، مرجع سابق، ص. محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنةخلفي عبد الرحمان، -169
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ویتحقق هذا الأخیر ،تلزم لقیامها توفر القصد الجنائيتعد جریمة الغش من الجرائم العمدیة تس

بعلم الجاني بما ینطوي علیه سلوكه من غش السلع أو ما یعرضه أو یضعه للبیع أو یبیعه مغشوش  

.)170(وذلك بنیة خداع المستهلك

عدم صلاحیة هذه المواد الغذائیة وفسادها فلا یعد مرتكبا ، أما إذا لم یكن في علم الجاني

هو قصد الإساءة والإضرار وإلحاق الخسارة صاللجریمة؛ ویجب أن یشترط فوق ذلك قصدا خا

)171(بالمستهلك.

إنطلاقا من كل ما سبق فإن جریمة الغش تقوم بمجرد توافر القصد الجنائي بعنصریه؛ 

تامة أو متى تم تقدیم السلعة أو متى كانت الجریمة )172(العلم والإرادة وقت إرتكاب فعل الغش،

)173(عرضها للبیع.

الفرع الثاني

تكییف جریمة الغش التجاري

إتخذ المشرع الجزائري عدة ترتیبات قانونیة تهدف في مجملها إلى حمایة المستهلك من 

المنتوجات التي تهدد سلامته، حیث أوجب إستجابة المنتوج للرغبات المشروعة للإستهلاك   فالبتالي 

عقوبات جزائیة قد تصل إلى سلب ابقة؛  یتعرض المتدخل إلى وقوع ضرر جراء مخالفة إلزامیة المط

.326بودالي محمد، مرجع سابق، ص. -170

الجامعیة، ، القسم الخاص، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، -171

.186، ص.2005الجزائر، 

172-Wilfrid Jeandidier, Droit des Affaires, 2éme Edition, Dalloz, Paris, 1996, p. 228.

مجلة دفاتر ، »حمایة المستهلك جنائیا من جریمة الخداع في عملیة تسویق المواد الغذائیة«مجدوب نوال، -173

.275، ص. 2016، 15السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسةوالقانون
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المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع 03-09ن رقممها المشرع الجزائري وفقا للقانو الحریة، وقد نظ

الغش؛ ذلك ضمن الفصل الثاني من الباب الرابع، حیث نص على العقوبات الموقعة على المتدخل 

والتي تحیلنا في نفس الوقت إلى المواد من )174(،84إلى  68المخالف وذلك في نصوص المواد  من 

)175(من قانون العقوبات الجزائري.433إلى  429

نجد من خلال تحلیل المواد السابقة أن جریمة الغش التجاري تأخذ تكییفین وذلك حسب درجة 

(ثانیا).، وكذا جنایة (أولا)جسامة الضرر، حیث تكیف أنها جنحة 

  :ةتكییف جریمة الغش أنها جنح:أولا

قب على الجنح ابأنها عمل إجرامي أصغر وعادة یعتعرف الجنحة في الكثیر من النظم القانونیة

بعقوبات أخف من عقوبات الجنایات وأشد من العقوبات على المخالفات الإداریة، وفي كثیر من 

وعلى هذا الأساس توصف جریمة الغش على أنها جنحة ،الأحیان یعاقب على الجنح بغرامات مالیة

في الحالات التالیة:

إذا تم الغش في السلعة عن طریق الخداع، والذي یأخذ أحد الأشكال المذكورة في نص المادة -1

)176(من قانون العقوبات:429

.الخداع في طبیعة السلعة•

.ظرة من المنتوجالخداع في الخصائص الجوهریة للبضاعة، النتائج المنت•

.الخداع في كمیة البضاعة•

.، مرجع سابق، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم ن من القانو 84إلى 68أنظر المواد من -174

.، مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم156-66من الأمر رقم  433إلى  429أنظر المواد من -175

.، مرجع سابقمتمممعدل و ، یتضمن قانون العقوبات،156-66الأمر رقممن429ر المادة أنظ-176
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.الخداع في تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج•

من 430إستعمال وسائل الكیل والوزن غیر دقیقة أو خاطئة حسب ما جاء في نص المادة -2

وذلك بهدف الحصول على مقادیر وكمیات مغشوشة، بحیث أن هذا )177(قانون العقوبات الجزائري،

)178(الغش قد یكون قبل إجراء عملیات الكیل والوزن، أو كما یمكن أن یتم أثناء العملیة.

قانون431إذا كان محل الغش هو المواد الغذائیة وذلك على أساس ما جاء في نص المادة -3

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،03-09رقم من قانون70ونص المادة )179(العقوبات الجزائري،

وذلك مهما كان الغرض من هذه المواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة )180(الغش،

.)181(أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة مخصصة للإستهلاك

:تكییف جریمة الغش أنها جنایةا:ثانی

تعتبر الجنایات الجرائم المعاقب علیها بعقوبات أشد من عقوبات الجنح، وعلیه تصل عقوبات 

 20و 05إلى حد الإعدام والسجن المؤبد بالإضافة إلى السحب المؤقت لمدة تتراوح بین الجنایة 

)182(سنة.

.، المرجع نفسهمتمممعدل و ،یتضمن قانون العقوبات،156-66من الأمر رقم 430أنظر المادة -177

.20صافیة إقلولي ولد رابح، مرجع سابق، ص .-178

.، مرجع سابقمتمممعدل و قانون العقوبات،، یتضمن 156-66من الأمر رقم 431أنظر المادة-179

.، مرجع سابق، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 70أنظر المادة -180

.20صافیة إقلولي ولد رابح، مرجع سابق، ص .-181

Www.4algeria.comعلى الموقع الالكتروني التالي:منشور التقسیم الثلاثي للجرائم،ماجي، -182

.14:30على الساعة 2018ماي  02تم الإطلاع علیه یوم 
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وبالتالي تكیف جریمة الغش على أنها جنایة عندما تسبب السلع المغشوشة أضرار المستهلك 

)183(.شدیدةفي بعض الأحیان یستحیل ذلك ویتعرض المتدخل لعقوبات  أنفیصعب شفائها، كما 

جسامة الضرر والعقوبة المقررة، حیث إلحاق المادة الغذائیة أو  وأفهناك إرتباط بین درجة 

شوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها مرضا أو عجزا عن العمل تكون في هذه الحالة الطبیة المغ

)184(،من قانون العقوبات الجزائري432/1عقوبة المتدخل الحبس، وذلك عملا بنص المادة 

وكذلك تطبق هذه العقوبة على كل مرتكب الغش والذي یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد وهو یعلم 

أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.

إستعمال عضو أو وفي حالة ثانیة تكون عقوبة المتسبب في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد 

)185(ن قانون العقوبات الجزائري.م432/2عاهة مستدامة بالسجن المؤقت، وذلك حسب المادة 

وأما في حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص بتلك المواد المغشوشة تكون عقوبة المتسبب في 

من قانون العقوبات /4323ذلك الإعدام، وهذا ما نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

)186(الجزائري.

.20.صافیة إقلولي ولد رابح، مرجع سابق، ص-183

.سابق مرجع، متمممعدل و یتضمن قانون العقوبات،، 156-66من الأمر رقم 432/1أنظر المادة -184

.، مرجع سابقمتمممعدل و ، یتضمن قانون العقوبات،156- 66قم من الأمر ر 432/2أنظر المادة -185

.، مرجع نفسهمتمممعدل و یتضمن قانون العقوبات،،156- 66م من الأمر رق432/3أنظر المادة -186
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المطلب الثاني

تحریك الدعوى العمومیة

نلاحظ أن المشرع الجزائري عند دراسته للجرائم المتعلقة بالمستهلك والمرتكبة من طرف 

المتدخل، قد وضع بعض الإجراءات القانونیة اللازمة والمتبعة لتحقیق الحمایة الجنائیة للمستهلك 

مقررة ، وبعد هذه الإجراءات التي یتبعها المستهلك لحمایة حقوقه نجد أن هناك جزاءات(الفرع الأول)

الأفعال المرتكبة باختلاف، حیث تختلف هذه الجزاءات (الفرع الثاني)هلمعاقبة كل من یمس بمصالح

والتي تمس أمنه وسلامته.ه ضد

الفرع الأول

إجراءات رفع الدعوى العمومیة

یجب على المستهلك الذي یعتبر ضحیة أمام مكر المتدخل الذي یتعمد الإضرار بمصالح 

الحالة وجب المستهلك وذلك رغبة في تحقیق الربح السریع ولو بالطرق غیر المشروعة، وفي هذه 

وذلك بتحریك النیابة العامة للدعوى من أجل متابعة المتدخل جنائیاتقدیم شكوى على المستهلك 

(ثانیا).الجهة القضائیة المختصة واللجوء إلى،(أولا)العمومیة

الدعوى العمومیة:أولا

تمثل الدعوى الجزائیة أداة قانونیة بید القاضي الجزائي لتوقیع العقاب على المخالف، ولم یرد 

الواردة  تم الرجوع للقواعد العامةأنهیعني هذامایة المستهلك على إجراءات خاصة،النص في قانون ح

إلا أنها تكتسي نوع من الخصوصیة من حیث إتصال النیابة )187(في قانون الإجراءات الجزائیة،

العامة بالدعوى ومن حیث دور التحقیق في إثبات المخالفات، وجهة الحكم في تقریر الجزاء.

، صادر في 84، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ح.ر.ج.ج، عدد 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون -187

.2006دیسمبر 24
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إتصال وكیل الجهوریة بالدعوى العمومیة: -أ

التي لها صلاحیة مستوى المحكمة  ىیل الجمهوریة علممثلة في السید وكتعتبر النیابة العامة

إما بناء )188(تحریك الدعوى العمومیة، ولا تقوم بتحریك هذه الدعوى إلا بعد إبلاغها بوقوع الجریمة،

، فیحق الجانيمن طرف للانتهاكالذي تعرض حقه على شكوى المستهلك أو المجني عليعلى 

أمانة ضبط المحكمة أو أن یتقدم إلى أعوان الضبط القضائي، للمستهلك أن یتقدم بشكواه مباشرة إلى 

قانون حمایة المستهلك وقمع ویشترط أن تكون الشكوى صریحة في الإخطار عن الجریمة المتعلقة ب

)189(فیها تحریك الدعوى الجزائیة.یكون القصد و أن الغش 

ین هذه الأشخاص ومن ب،كما یخول القانون حق تقدیم الشكوى من قبل الأشخاص المعنویة

نجد الجمعیات التي یحق لممثلها القانوني تقدیم الشكوى وفقا لشروط قانونیة معینة، فیمكن لهذه 

)190(الجمعیة الإبلاغ عن المخالفات والإستفادة من المساعدة القضائیة.

سلطات قاضي التحقیق أثناء المتابعة: -ب

العمومیة، التي یشرف علیها قاضي التحقیق، یعتبر التحقیق المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى 

ى المضرور مطالبا ة ، أو بناء على شكو وتصل الدعوى إلیه إما بناء على طلب وكیل الجمهوری

ور كبیر في إثبات الغش الواقع دالمتاحة أمامه الخبرة التي لها بالتعویض، ومن وسائل التحقیق

، مذكرة لنیل درجة دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسيحملاجي جمال، -188

.103، ص. 2006الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 

.144زموش فرحات، مرجع سابق، ص . -189
.، مرجع سابقتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی، 03-09ن القانون رقم م22أنظر المادة -190
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، وتتم الخبرة في میادین كثیرة كالبیولوحیة والضرر الذي لحق بالمجني علیه الذي هو المستهلك

)191(والتسمم وهي تكتسي في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش خصوصیة معینة.

في بعض الأحیان یصعب علیه لكن یمارس قاضي التحقیق السلطات التي خولها له القانون، 

جعله یلجأ إلى الخبرة خاصة ما یتعلق بالمطابقة والغش، وهذا ما في بعض المسائل الفنیة الفصل 

من قانون 156إلى  143التي تنفذ حسب الإجراءات والأشكال المنصوص علیها من المواد 

)192(الإجراءات الجزائیة.

الجهة القضائیة المختصة:ثانیا

لدعوى ایظهر ویتضح أنه لا یكفي معرفة الإجراءات والطرق والوسائل التي تسمح بتحریك 

العمومیة، إنما یتوجب أیضا معرفة الجهة القضائیة التي تحرك أمامها الدعوى القضائیة، فالمشرع 

الجهة القضائیة المختصة للفصل في المنازعات، وعلیه 03-09الجزائري لم یحدد في قانون رقم 

في الدعوى یتوجب علینا الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأن القاضي الفاصل 

(ب)،ثم إختصاصه الإقلیمي(أ)،المرفوعة أمامه أول مسألة ینظر فیها هي مسألة إختصاصه النوعي

ولا ینظر في باقي شروط الدعوى ولا في موضوعها إلا إذا تبین له أنه مختص.

.110، ص. 2014، دار هومة للطباعة، الجزائر، 11، طبعة التحقیق القضائيبوسقیعة أحسن، -191

.، مرجع سابق، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة22-06من القانون رقم  156إلى  143أنظر المواد من -192
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:الإختصاص النوعي -أ

تختص المحكمة بالنظر في دعاوى المستهلك، على إعتبار أن المحاكم هي الجهات القضائیة 

)193(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.01الخاصة بالقانون العام، وذلك وفقا للمادة 

فإن الإختصاص النوعي سینعقد إما لمحكمة المخالفات أو الجنح أو جریمة وبما أننا أمام 

قانون الإجراءات الجزائیة أن 328ب وصف الجریمة، حیث جاء في نص المادة الجنایات حس

المحكمة تختص بنظر الجنح والمخالفات وتعد جنحا تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس 

)194(دج. 2000لمدة تزید عن شهرین إلى خمس سنوات، أو غرامة أكثر من 

أما إذا كنا بصدد جنایة فإن الإختصاص ینعقد لمحكمة الجنایات الموجودة بمقر المجلس، 

)195(.من قانون الإجراءات الجزائیة248وهذا ما جاءت به المادة 

الإختصاص المحلي -ب

یقصد بالإختصاص المحلي ولایة جهة قضائیة محكمة كانت أو مجلس، للنظر في القضایا 

)196(التابع لها، وبهذا تحدد الجهات القضائیة المختصة محلیا للنظر في النزاع،التي تقع على الإقلیم 

وبالتالي لا یلقى المستهلك أي صعوبة في تحدید الجهة المختصة إقلیمیا للفصل في الدعوى، حیث 

أغلب التشریعات إتفقت على جعل الإختصاص المحلي في المسائل المدنیة والتجاریة لمحكمة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 01المادة أنظر -193

.2008أفریل 23، الصادر في 21والإداریة،ج.ر.ج.ج، عدد 

.، المرجع نفسهمتممن الإجراءات المدنیة والإداریة،معدل و ، المتضمن قانو 09-08من القانون رقم 328أنظر المادة -194

، المرجع نفسه.متممالإجراءات المدنیة و الإداریة،معدل و ،المتضمن قانون09-08من القانون رقم 248أنظر المادة-195

مزاري عائشة، علاقة قانون حمایة المستھلك بقانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم -196

.233، ص. 2013السیاسیة، جامعة وھران، 
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كقاعدة عامة، وعلیه إذا وقع نزاع بین المستهلك والمتدخل فله أن یرفع دعواه أمام المدعى علیه 

محكمة موطن هذا الأخیر، غیر أنه إذا لم یكن للمدعى علیه موطن معروف فإن الإختصاص یرجع 

من قانون الإجراءات37، وهذا وفقا للمادة للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها أخر موطن له

)197(.الإداریةالمدنیة و

الفرع الثاني                                                                                       

الغش التجاريلجریمةالجزاءات المقررة

یعرف الجزاء على أنه المظهر القانوني لرد الفعل الإجرامي، والذي یتمثل في صورة عقوبة 

.)198(أو في صورة تدبیر إحترازي یواجه من تثبت لدیه خطورة إجرامیةتواجه الجریمة المرتكبة، 

بالإضافة إلى الجزاءات )،(أولاالمالیةفتشمل الجزاءات ،جریمة الغشلبالتالي تتنوع الجزاءات المقررة 

(ثالثا).العقوبات التكمیلیة  وكذلك المنصوص علیها في قانون العقوبات(ثانیا)،الماسة بالحریة

الجزاءات المالیةاولا :

یقصد بالجزاءات المالیة تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالیة للمتدخل المخالف، إذ تعتبر مبلغا 

مالیا یدفع للدولة عن طریق الخزینة العامة، وبالتالي نجد ثلاث أنواع من الجزاءات المالیة تتنوع بین 

.)ب(ورد الربح غیر المشروع ، )أ(الغرامة 

.،المرجع نفسهمتممن الإجراءات المدنیة والإداریة،معدل و ، المتضمن قانو 09-08من القانون رقم 37أنظر المادة -197

.108رامي زكریا رمزي مرتجي، مرجع سابق، ص -198
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الغرامة -أ

تعتبر الغرامة عقوبة أصلیة في الجنح والمخالفات وهذا ما نص علیه المشرع في نص المادة 

5/2
من قانون العقوبات الجزائري، فالغرامة لا تصیب المتدخل المخالف في جسده ولا تمثل قیدا )199(

الدولة من ، ولا تنال من سمعته ومكانته الإجتماعیة، مع ذلك فهي عقوبة فعالة تستفید على حریته

تطبیقها كونها تشكل مصدرا لإرادات الخزینة العامة.

وعلیه نجد المشرع الجزائري وضع حد أدنى وحد أقصى بالنسبة للغرامة في المواد المتعلقة 

بالغش والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، فلا یجوز النزول عنه وللقاضي سلطة الإختیار فیما 

جزائري في قانون العقوبات الغرامة المالیة بشأن جریمة الغش في بیع ، وحدد المشرع ال)200(بینهما

إذ یتراوحمبلغ الغرامة المحددة  )201(، 433إلى  429السلع والمواد الغذائیة والطبیة في المواد من 

دج كحد أقصى، وقد  2.000.000و 100.000دج كحد أدنى، وبین  500.000و 20.000بین 

دج في  2.000.000في المواد السابقة وهي یق أقصى العقوبات نص المشرع الجزائري على تطب

من قانون العقوبات 434حالة إرتكابها من متصرف أو محاسب حسب ما جاء في المادة 

.)202(الجزائري

یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، مرجع سابق.، 66/156من الامر رقم 5/2المادة –199
.161.زموش فرحات، مرجع سابق، ص-200

.معدل و متمم، مرجع سابق  یتضمن قانون العقوبات، ،156-66مر رقم من الأ433الى429أنظر المواد من -201

.نفسهالمرجعمعدل و متمم،یتضمن قانون العقوبات ،،156-66رقم  الأمرمن 434_أنظر المادة 202
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رد الربح غیر المشروع -ب

ریمة المرتكبة، للمتدخل (المحكوم علیه) عن الجیقصد به الجزاء الذي یصیب الذمة المالیة 

)203(بإلزامه دفع الزائد من المبالغ المالیة المتحصل علیها بصورة غیر مشروعة، لصالح خزینة الدولة.

یعتد المشرع الجزائري بهذا الجزاء في المواد المتعلقة بالغش عن طریق الخداع، حیث یتضح 

مرتكب ".....وفي جمیع الحالات فإن :من قانون العقوبات والتي تنص429/5من خلال نص المادة 

)204(.المخالفة إعادة الأرباح التي تحصل علیها بدون حق "

لحریةل سالبةالجزاءات ال:ثانیا

تتمثل العقوبات السالبة للحریة في حرمان المحكوم علیه من حقه في التمتع بحریته، إذ تسلب 

العقوبة هذا الحق إما نهائیا أو لأجل معلوم یحدده الحكم الصادر بالإدانة.

على هذه العقوبات بالنسبة لجرائم الغش، سواء كانت هذه الأخیرة جنحا أو كانت ونص المشرع 

)205(جنایات لإقترانها بإحدى ظروف التشدید المنصوص علیها.

یعتبر سلب الحریة وسیلة من وسائل العقاب تندرج تحته أنواع مختلفة من العقوبات، تتفق فیما 

تختلف في كیفیة تنفیذها وذلك حسب نسبة الضرر الذي بینها في أنها تقوم على تقیید الحریة، ولكنها

، )أ(یصیب المستهلك أو المجني علیه، وتشمل العقوبات السالبة للحریة كل من عقوبة الحبس 

  ).(بوالسجن 

.166، مرجع سابق، ص فرحاتزموش -203
.معدل و متمم، مرجع سابقیتضمن قانون العقوبات، ،156-66رقم  مرالأ/4295المادة -204
.39قیسي محمد، مرجع سابق، ص-205
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عقوبة الحبس -أ

وتعد هذه من العقوبات )206(تعتبر عقوبة الحبس من العقوبات المؤقتة في مواد الجنح والمخالفات،

)207(التي یستغرق تنفیذها مدة محددة، سواء طالت هذه المدة أو قصرت.

نصت المواد المتعلقة بالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة الواردة في قانون 

ن وذلك إذا تم الغش في السلع ع)208(منه،429/1العقوبات على عقوبة الحبس في نص المادة 

طریق الخداع في هذه الحالة توقع العقوبة على المتدخل المخالف بالحبس من شهرین إلى ثلاث 

دج، أو بإحدى بإحدى هاتین العقوبتین فقط. 20.000إلى  2000سنوات، وبغرامة مالیة  من 

تسلط أیضا على المتدخل عقوبة الحبس في حالة إستعمال وسائل الكیل والوزن غیر دقیقة أو 

ففي هذه الحالة یتعرض المتدخل أي المجني لعقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات وهذا خاطئة، 

، وإذا تعلق الأمر بالغش في المواد )209(من قانون العقوبات الجزائري431ماجاء في نص المادتین 

الغذائیة وذلك مهما كان الغرض منها: صالحة لتغذیة الإنسان الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات 

منتوجات فلاحیة أو طبیعیة مخصصة للإستهلاك، فیتعرض المتدخل لعقوبة الحبس من سنتین  أو 

دج، علما أن هذه العقوبة مقررة مهما كانت  50.000إلى  10.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

.الطریقة التي تم بها إضلال المستهلك

."، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صشرح قانون العقوبات " قسم العامفتوح عبد االله الشادلي، -206

256.

.40.قیسي محمد، مرجع سابق، ص-207

.مرجع سابقعدل ومتمم،یتضمن قانون العقوبات، م،156-66رقم  مرالأ نم/4291أنظر المادة -208

مرجع سابق.معدل و متمم،،یتضمن قانون العقوبات،156_66من الامر رقم 431أنظر المادة -209
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المادة الغذائیة أو الطبیة كما قرر المشرع عقوبة الحبس على كل مرتكب الغش، وذلك بإلحاق

المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا  عن العمل، وكذا 

الذي عرض أو وضع للبیع أو باع تلك المادة وهو یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة؛ حیث 

دج إلى  500.000یة من یعاقب بعقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة مال

210من قانون العقوبات الجزائري.432/1دج وهذا ما ورد في نص المادة 100.000

عقوبة السجن -ب

توقع عقوبة السجن على المتدخل المخالف عندما تشكل جریمة الغش جنایة، وقد یكون السجن 

)211(مؤقتا أو سجن مؤبد أي مدة حیاة المحكوم علیه.

" یعاقب الجناة بالسجن من قانون العقوبات على أنه 432حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

دج إلى  1000.000) سنة وبغرامة مالیة من 20) إلى عشرین (10المؤقت من عشر سنوات(

دج إذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقد إستعمال عضو أو 2.000.000

()".عاهة مستدیمة 

أما بالنسبة للسجن المؤبد فإن الجاني یعاقب به إذا أدت المادة المغشوشة أو الفاسدة إلى موت 

)212(إنسان.

،یتضمن قانون العقوبات،معدل و متمم،المرجع نفسه.156_66من الامر رقم 432/1أنظر المادة -210
.40.قیسي محمد، مرجع سابق، ص-211

.عدل و متمم، مرجع سابقیتضمن قانون العقوبات، م،156-66من أمر رقم 432نص المادة -212
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الجزاءات التكمیلیة:ثالثا

تضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون العقوبات، إلى جانب تقریر العقوبات 

ي، لنشاطه الإقتصادتقید المتدخل في ممارستهلحریة وكذا العقوبات المالیة، جزاءات أخرى لبةلالسا

،والشطب من السجل )ب(نشر الحكم الصادربالادانة، و )أ(المصادرةوتشمل هذه الجزاءات كل من

التجاري(ج)،و غلق المؤسسة(د).

  ةالمصادر  -أ

یقصد بالمصادرة نقل ملكیة مال أو أكثر إلى الدولة، فالمصادرة إجراء ینتقل بمقتضاه مال من ملكیة 

الذي یحدد 02-04من القانون رقم 44صاحبه إلى ملكیة الدولة وهذا ما جاء في نص المادة 

إستعمل أو  ةحصلا من الجریموقد یكون هذا المال مت)213(القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،

)214(في إرتكابها أو من شأنه أن یستعمل في إرتكاب الجریمة.

" الأیلولة من قانون العقوبات على أنها: 15وعرف المشرع الجزائري المصادرة في نص المادة 

وعلیه یتم "النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاء 

ي جرائم الغش، لیس بإعتبارها عقوبة تكمیلیة وجوبیة، إنما بإعتبارها أحد التدابیر الحكم بالمصادرة ف

"على أنهالجزائريمن قانون العقوبات16حیث نصت المادة، الأمنیة یتعین الأمر بمصادرة :

الأشیاء التي تشكل صناعتها أو إستعمالها أو حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، وكذا الأشیاء 

تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة، وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبیر أمن مهما التي 

)215(یكن الحكم الصادر في الدعوى العمومیة ".

سابق.رجع قة على الممارسات التجاریة، میحدد القواعد المطب02-04قانون رقم من ال44أنظر المادة -213

.255.بحري فاطمة، مرجع سابق، ص-214

سابق.معدل و متمم،مرجع، یتضمن قانون العقوبات،156-66أمر رقم من الا 16و 15أنظر المادتین -215
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  ةنشر الحكم الصادر بالإدان -ب

یعتبر جزاء نشر الحكم عقوبة تكمیلیة، كما تعد من بین الجزاءات الماسة بالحریة حیث تصیب 

وإعتباره، ویقصد به التشهیر بالحكم الصادر بإدانة المتدخل عن الجریمة التي المتدخل في سمعته 

إرتكبها في حق المستهلك، ویتم ذلك سواء بتعلیقه على باب محله أو إذاعته عن طریق وسائل 

ویجب أن لاتتجاوز مدة التعلیق مدة شهر واحد علماأن المشرع الجزائري لم )216(الإعلام المختلفة،

وإن كان نص علیها في المادة )217(،عقوبة نشر الحكم بخصوص جرائم الغش والتدلیسینص على 

)218(من قانون العقوبات بوصفه عقوبة تكمیلیة.9/12

الشطب من السجل التجاريو  إلغاء الرخصة -ج

جعل المشرع الجزائري جزاء إلغاء الرخصة والسندات والسجل التجاري، تدابیر إحترازیة جوازیة، 

)219(ختصاص الجهة الجزائیة بناء على طلب الجهة الإداریة المختصة.یكون من إ

یقصد بالشطب من السجل التجاري وضع حد لنشاط العون الاقتصادي و منعه من مزاولة 

)220(.نشاطه التجاري،و یعد الامر بالشطب اخطر عقوبة یحكم بها على العون الاقتصادي

.158.، مرجع سابق، صفرحاتزموش -216

.334.بودالي محمد، مرجع سابق، ص-217

معدل و متمم،مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات،156-66رقم من الامر 9/12نظر المادةأ218

.334.بودالي محمد، مرجع سابق، ص-219
مذكرة لنیل درجة الماجیستر،فرع القانون العام ،02-04ضبط الممارسات التجاریة على ضوء القانون بن قري سفیان ،-220

.138،ص.2009للاعمال،كلیة الحقوق،جامعة بجایة ،
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غلق المؤسسة -د

یقصد به منع المحكوم علیه (المتدخل) من مزوالة نشاطه الإقتصادي، ویعتبر هذا الجزاء من 

18إضافة إلى نص المادة )221(،من قانون العقوبات9/7بین العقوبات التكمیلیة وذلك حسب المادة 

" العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي على مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أن 

خص المعنوي في مواد الجنایات هي: الغرامة ......وواحدة أو أكثر من العقوبات الأتیة ..... الش

)222(".غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

الذي جاء بمثل هذا الجزاء وذلك 03-09بالإضافة إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

" یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك أنه:  علىمنه والتي تنص 65في نص المادة 

وقمع الغش طبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول، بالتوفیق المؤقت لنشاط المؤسسات التي تثبت 

عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى إتخاذ هذا 

)223(.ل بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذا القانون "التدبیر، دون الإخلا 

سابق.مرجعمعدل و متمم،، یتضمن قانون العقوبات،156-66رقم  مرمن الا9/7نظر المادةأ -221
.، یتضمن قانون العقوبات،مرجع سابق66/156مكرر من الامر رقم 8أنظر المادة -222
.سابقرجع، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، م03-09قانون رقم من ال65أنظر المادة -223
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كان أمر أملته ضبط الممارسات التجاریةمن خلال هذه الدراسة یمكن التوصل إلى أن

حیث تعد ظاهرة الغش التجاري من أوسع الظواهر المنتشرة في ظل تكریس ، الحیاة الإجتماعیة

.مبدا المنافسة الحرة 

وعلیه نجد أن المشرع الجزائري  أهمل موضوع الغش التجاري وكیفیة الحمایة منه لعدة 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 02-89سنوات مع العلم أنه قبل أن یصدر القانون رقم 

أدرج العدید من المواد في العدید من القوانین التي إستهدفت حمایة المستهلك، ،)221(لمستهلكا

أهمها كان یتعلق بالأسعار بالإضافة إلى نصوص أخرى في قانون العقوبات، ولكن هذه النصوص 

التجار خاصة وأن المجتمع الجزائري غش وإحتیال لا تكفي لحمایة المستهلك من جهته و وحدها 

ة وفوضویة في نفس الوقت.یتطور بصورة سریع

لكن بعد ذلك تدارك المشرع الجزائري هذا النقص والفراغ القانوني، وبالتالي قام بتعدیل 

المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09بالقانون رقم 02-89القانون 

حیوي لا یتعلق وقمع الغش، كما أدرك أیضا أن موضوع الغش الذي یتعرض له المستهلك موضوع 

فقط بالمستهلكین، إنما یتعلق أیضا بالتقدم.

بسلامة المستهلك وذلك واهتموفي الأخیر یمكن القول بأن المشرع الجزائري رغم أنه إعتنى 

بوضعه هذه الترسانة من القوانین ووضعه لعدة أجهزة تسهر على الحفاظ على أمن وسلامة 

ة غیر أن هذا لم یكن كافي وعلیه أن یجد حلول المستهلك وكذلك رغم إصداره لعقوبات رادع

وتوفیر حمایة أكبر للمستهلكین. ةإضافیة للحد من ظاهرة الغش المنتشر 

وبناء على ما سبق سنضع بعض الإقتراحات التي أراها مهمة وأعتقد أنها ستساهم في الحد 

من إنتشار الغش وتوفیر حمایة فعالة للمستهلك.

صادر 6ج.ر.ج.ج، عدد ،یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك،،1989فبرایر 7مؤرخ في   02 -89رقم  قانون_221

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فبرایر 27مؤرخ في ،03-09،معدل و متمم بالقانون رقم 1989فیفري  8في 

.2009مارس 8صادر في 15، ج .ر.ج.ج،عدد الغش 
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السلع  انهایة لها فتغریند مالیة محدودة ورغبات لا نحن كمستهلكین لدینا موار 

والدلیل على ذلك الإقبال على السلع الرخیصة المنتشرة في الشوارع بدون رقیب، ولابد من الرخیصة،

أضرار الغش والتركیز على محاربة كل أسالیب وطرق الغش، والمجالات حول المستمرة التوعیة 

أفعال الغش بكل أریحیة، وتعیین موظفین أو مراقبین لدیهم والأماكن التي تتیح للغشاشین ممارسة

الحس الوطني وأمناء على الوطن والمواطن، هذا إذا أردنا أن نجفف منابع الغش، وإلا سوف یتزاید 

وینخر في جسد المجتمع حتى تكون كوارثه أكبر مما نشاهده الیوم.

ذا جمعیات حمایة المستهلك وغیرها ومن هنا یأتي دور الجهات الرقابیة من وزارة التجارة وك

، كما أننا من الجهات المعنیة، فلو تفاعلت وتعاونت فیما بینها في مكافحة الغش لتحققت المكافحة

موعة الوقوف بقوة ضد هذه الظاهرةسمننشد جمیع الصحف المحلیة ووسائل الإعلام المرئیة وال

الغش الذي یهدد أمنه وسلامته.  هذا توعیة المواطن وترشیده بغیة حمایته منوالإتجاه ل
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27، مؤرخ في 03-09،معدل و متمم بالقانون رقم 1989فیفري 8صادر في 6، ج.ر.ج.ج، عدد 

2009مارس 8صادر في 15یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، ج .ر.ج.ج،عدد 2009فبرایر 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة الإستیراد 2003یولیو19مؤرخ في 04-03أمر رقم -04

.2003یولیو 20،صادر في 43وتصدیرها،ج.ر.ج.ج،عدد 

، 44علق بالعلامات التجاریة، ج ر ج ج، عدد یت، 2003جویلیة 19، مؤرخ في 06-03أمر -05
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، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -06

.2004یونیو 27، صادر 41ج ر ج ج، عدد 

.ر.ج.ج، جالجزائیة،تضمن قانون الإجراءات ی، 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06 مرق قانون-07

.2006دیسمبر 24، صادر في 84عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -08

.2008أفریل 23، صادر في 21والإداریة،ج.ر.ج.ج، عدد 

د تعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر ج ج، عدی، 2008یولیو 20مؤرخ في 13-08قانون رقم -09

.2008غشت 03، صادر في 44
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النصوص التنظیمیة:-ج
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، 315-01، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990ینایر 31في  ، صادر05ج ر ج ج، عدد 

.2001أكتوبر 21،صادر في 61،ج.ر.ج.ج،عدد2001أكتوبر 16لمؤرخ في ا

، تعلق بتنظیم التفتیش وسیرهی، 1990، ماي،15، مؤرخ في 132-90مرسومتنفیذي رقم -02

.1990ماي16، صادر في 20ج.ر.ج.ج، عدد 

تعلق بتنظیم المصالح الخارجیة ی، 1991أفریل 06مؤرخ في 91-91مرسوم تنفیذي رقم -03

.1991أفریل 10، صادر في 16للمنافسة والأسعار وصلاحیتها وعملها، ج.ر.ج.ج، عدد 
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.1994یولیو  20في 
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.1996أكتوبر 20، الصادر في 62، ج.ر.ج.ج، عدد وسیرهاوتنظیمها والتحالیل النوعیة 
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.1994یولیو  20في 

خامسا: المواقع الإلكترونیة:
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.14:30على الساعة 02/05/2018یوم 

،منشور على الموقع التالي:  ، مواد شبه طبیة تدخل بطرق غیر مشروعةإیمان رفیف-

/28366www.assabah.ma 10:30على الساعة 15/04/2018، تم الإطلاع علیه یوم.

، جریمة الغش في البضائع، منشورة في الموقع التالي: الضو عبد الرحیم، الحسناوي مروى-

www.droite11:26على الساعة 2018أفریل 18م الإطلاع علیه یوم ت.

.14:30على الساعة 2018ماي  02تم الإطلاع علیه یوم 

غش الأغذیة:الغش التجاري للأغذیة و أشهر حوادث الغش العالمیة،منشور على بواسطة موقع تسعة،-

.10:45على الساعة 29/03/2018،تم الإطلاع علیه یوم Www.ts3a.com/bi2aالموقع التالي: 
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ملخص

یعتبر الغش التجاري التصرف الصادر بسوء نیة، والمخالف للقانون والذي من شأن الإتیان 

به إلحاق الضرر بالغیر.

ولعل السبب في عدم إیراد المشرع الجزائري تعریفا له، هو كثرة صوره والأفعال التي تؤدي 

بتحدید أنواع الجرائم التي تشكل غشا.اكتفىإلى قیامه، وبالتالي 

وعلیه وضع حمایة شاملة للمستهلك، تتوقف أساسا على الوسائل والآلیات التي من شأنها 

حمایة مصالح المستهلك وضمان علاقة تجاریة متوازنة أمام المنتجین والمستهلكین.

Résumé :

La fraude commerciale est un comportement volontaire, de mauvaise foi

et contraire à la loi qui est susceptible de causer un préjudice pour autrui.

L’abstention du législateur algérien d’en donner une définition est peut

être due à ses nombreuses formes et à la multiplicité des faits susceptibles de la

provoquer. Aussi, le législateur s’est contenté de déterminer les différents délits

constitutifs de fraude.

Il a, par conséquent, mis en place une protection globale du

consommateur basée principalement sur des outils et des mécanismes

susceptible de protéger les intérêts du consommateur et garantir une relation

commerciale équilibrée entre producteurs et consommateurs.
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